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 دلالة الأمر والنهي التكليفي فيالآداب وأثرها 
 

 محمد بن علي بن عبدالعزيز اليحيى .د
 قسم أصول الفقه  -امعة القصيمفي كلية الشريعة بجأستاذ مساعد 

 
 عدة نقاط:قد انتظم البحث في  .لبحثا ملخص
حقيقة الأدب في اللغة؛ دعوة الناس وجمعهم على الطعام. وأما في اصطلاح الأصوليين فيتعلق  -1

  بمحاسن الأخلاق وكرائم العادات.
 مما يتطلب الاعتناء بها وتحرير أحكامها. ،من الشريعة نصوص الآداب أخذت حيزاً كبيراً  -2
وأوامر الإرشاد تتعلق بمصالح الدنيا الفرق بين الآداب والإرشاد؛ أن أوامر الآداب تتعلق بالأخلاق،  -3

 التي يختص الانسان بها.
بين الآداب والاستحباب عموم وخصوص من وجه، فكلاهما أعم من جهة وأخص من جهة.  -4

 فالآداب ترد على الواجبات والمستحبات، والاستحباب يرد على الآداب والعبادات. 

لا يترتب تشترط النية في المستحبات من العبادات، بخلاف الآداب فيجوز فعلها بدون نية، ولكن  -5
 ثواب. عليها

 اً للوارد المنصوص عليه.زاحمتجوز الإضافة على الوارد من الآداب، ما لم يكن ذلك م -6
 من أعظم مقاصد الآداب في الشريعة؛ تقوية أواصر المحبة والولاء والمؤالفة للمؤمنين. -7

 للمقاصد أثر في توجيه دلالة الأمر والنهي التكليفي في الآداب وغيرها. -8

 والنهي عن التحريم. ،قرينة صارفة للأمر عن الوجوب ؛الأصوليون يذهبون إلى أن الأدب -9

من ذلك ما دلت  من يقول بأن الأدب قرينة في الدلالة على الاستحباب أو الكراهة، فإنه يستثنى  -10
وجوب أو التحريم. كورود الوعيد على ترك مأمور الأدب أو تعلق به حق الغير أو تضمن القرينة الخاصة على ال

 مخالفة للكفار أو الشيطان.
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 المقدمة
س على وزانٍ واحد ودرجة من المقرر في الشريعة وعند علمائها؛ أن النص الشرعي لي

ودرجات  ،مقامات متعددةمبنية على  وأحكامها نصوصها فيلشريعة اواحدة، ف

وتحديد هذه  ،؛ الوقوف على هذه المقاماتالأدلةمتفاوتة، وإن مما يهم الناظر في 

 الدلالات اللغوية.لديه وتتحدد الأولويات الشرعية، عنده الدرجات، حتى تترتب 

 .وبيان الآثار المترتبة عليها ،قاماتوقد عني العلماء بالوقوف على هذه الم

، فساهموا في الربط بين (1)وأقواله وبحثوا في قصده منها فتكلموا في أفعال النبي

كان من ضمن هذه المقامات الدلالة اللغوية والدلالة القصدية في هذه النصوص. و

  .من حكم تكليفي في الخطاب الشرعي وما تدل عليه الشرعية؛ مقام الأوامر والنواهي

الوجوه التي  ، وسرددلالاتوعلى الرغم من تنصيص الأصوليين على هذه ال

 ،لوقوف على بعض هذه الأوجهمر والنهي، إلا أن الحاجة قائمة في اتستعمل في الأ

، والاعتناء بها تأصيلًا وتطبيقاً. ذلك أنها أخذت مساحة واسعة من نصوص الشريعة

 مقام الآداب. ؛من أبرز هذه الوجوه المستعملة في الأمر والنهي. وولها أثر بيّن فيها

 ؟التكليفي دلالة الأمر والنهيتوجيه فماذا يعني هذا المقام؟ وهل للآداب أثر في 

وما هو مقصود الشريعة من أوامر الآداب  .صارفاً لهما عن دلالتهما الأصليةفيكون 

 الأمر والنهي؟دلالة وهل للمقصد أثر في الكشف عن المقصود من  ونواهيها؟

، هذا البحث عليها في ثنايا صفحات نا نجد الإجابةهذه أسئلة ملحة، علّ

  .الأمر والنهي التكليفي"بـ"الآداب وأثرها على دلالة  الموسوم

                                           
، وله رسالة مفردة في هذا 1/346، الفروق للقرافي 2/244انظر في هذا: قواعد الأحكام لابن عبد السلام  (1)

، كما أشار إلى ذلك ابن القيم في والإمام الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرف القاضيسماها: 
 .137-87، وقد فصل في هذا ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة ص 3/429زاد المعاد 
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 أسباب اختيار الموضوع:
مبنية على الشريعة في الشريعة الإسلامية. ذلك أن  الأمر والنهيأهمية -1

 .في أغلبه أوامرها ونواهيها، وإنما يتحصل ذلك من خلال التكليف

حقيقة ، وذلك من خلال والنهي أهمية الوقوف على درجات الأمر -2

 المأمور به والمنهي عنه.

  (2) .اللبس الواقع في حقيقة الآداب، وأثرها في الأحكام التكليفيةكشف -3

المتضخمة طولًا ، سألةعالج هذه المت ةمتخصص مادة علميةلم أقف على  -4

إلى هذه  تأشار بعض البحوث التيوقفت على  لكني وعرضاً في نصوص الشريعة.

 :يبها وهها اختصاص ملعدفيها،  فصلتولم ضاً رَالمسألة عَ

ضوابط صرف الأمر والنهي عن الوجوب والتحريم وأثر ذلك في الأحكام  (أ

الشرعية لخالد بن شجاع العتيبي. رسالة دكتوراه مقدمة للجامعة الإسلامية، طبعتها 

. وقد تقريباً فحةص 400 مكونة من ـه1426عمادة البحث العلمي في الجامعة عام 

 خمس صفحات. أشار إلى دلالة الأمر والنهي في الآداب بحدود 

القرائن الصارفة للأمر والنهي عن حقيقته وأثر ذلك في الفروع الفقهية في  (ب

كتاب الصيام والحج لمحمد بن علي الحفيان. رسالة ماجستير مقدمة لجامعة أم القرى 

، وقد أشار إلى المسألة بحدود تقريباً فحةص 300 مكونة من 2267تحمل رقم 

 صفحتين.

                                           
اجتهدت في تتبع هذ المسألة من كتب الأصول، مع استقراء تراجم ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما،  (2)

الباري لابن حجر والمسالك والقبس لابن العربي والمفهم  والأبواب المتعلقة بالآداب في كتب الشروح، كفتح
 للقرطبي.
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 "دراسة نظرية وتطبيقية على آيات الأحكام"افعل محمول صيغة الأمر  (ج

وإنما  بخصوصها، لم يبحث هذه المسألة لعبداللطيف الصرامي. بحث ترقية. والكتاب

 عقبثم استخرج الأوامر من نصوص القران و ،تكلم عن مسائل الأمر عموماً

 .، وقد يستفاد منه في مجال التطبيق دون التقعيدعليها

 منهج البحث:
 .التابعةجمع المادة العلمية من مصادرها المعتبرة؛ الأصلية منها و-1

، وإن كان ، وكتب اللغة بالمادةزءء والصفحةتوثيق النقول في الهامش بالج-2

 .والباب حديثاً فبالكتاب

التركيزء على نقل تحريرات العلماء المتخصصين بالتقعيد الأصولي، -3

 وعزءوها لكتبهم مباشرة.

 . بأوامر الآداب ونواهيها المتعلقةالتركيزء على المسائل المثمرة؛ -4

 خطة البحث
 وخاتمة. ثلاثة مباحثتمهيد ومقدمة وانتظمت خطة البحث في 

 وفيها مدخل إلى البحث مع إجراءاته ومتطلباته.المقدمة: 
 التمهيد

 :وفيه مطلبان

 المطلب الأول: دلالة الأمر والنهي على الحكم التكليفي.

 وجوه استعمال الأمر والنهي.المطلب الثاني: 
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  ومقاصدها الشرعية. حقيقة الآداب المبحث الأول:

 :مطلبانوفيه 

 حقيقة الآداب والألفاظ ذات الصلة: المطلب الأول:

  ثانياً: الألفاظ ذات الصلة )الإرشاد، الندب(   أولًا: حقيقة الآداب

   الآداب.الشرعية من قاصد المالمطلب الثاني: 

 مقتضى الأمر والنهي التكليفي في باب الآداب. المبحث الثاني:

 مطالب: ثلاثةوفيه 

 في المسألة.وذكر الأقوال المطلب الأول: تحرير محل النزءاع 

 : أدلة الأقوال.المطلب الثاني

 .الترجيح وأسبابه وضوابطه المطلب الثالث:

 .ونواهيها الآدابنصوص أوامر فقهية لالتطبيقات ال المبحث الثالث:

 وفيه أربع مسائل:

 المسألة الأولى: المشي في نعل واحدة.

 المسألة الثانية: التنفس في الإناء.

 المسألة الثالثة: الاستنجاء باليمين.

 المسألة الرابعة: الأكل والشرب باليمين.  

  وفيها أهم النتائج مع ثبت المراجع وفهرس الموضوعات. الخاتمة:

شكر الله تعالى على ما أنعم ويسر، أتقدم بالشكر الجزءيل لكل من  وبعد

لاحظاه وصوباه في سليمان النجران، على ما  بدر المهوس و د. الزءميلين الفاضلين د.

                                                                                                                                                                       ـه10/10/1436هذا البحث 
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 التمهيد
 وفيه مطلبان :

 . على الحكم التكليفي دلالة الأمر والنهي: المطلب الأول
أن  مــن التأكيــد علــىلابــد  ،امومــدلوله والنهــي مــرالأقبــل الــدخول في حقيقــة 

أو فإذا وردت القرينـة المفيـدة للوجـوب أو الاسـتحباب      ،في تعيين الدلالةالقرائن مؤثرة 

 ؛في النهـي أو غيرهمـا  القرينـة المفيـدة للتحـريم أو الكراهـة     وردت أو  ،في الأمرغيرهما 

 .(3)وهذا خارج عن محل النزءاع ،فلا إشكال

ــول   ــى الخــلاف ح ــة يبق ــرائن    دلال ــن الق ــرد ع ــي اع ــر والنه ــع   ،الأم ــه وق وحول

 :أمهات أقواله ترجع إلى ثلاثة. و(4)الخلاف

وهذا هو المنقـول عـن الفقهـاء    . الوجوب تدل علىأن حقيقة الأمر  :القوول الأول

وبعض المتكلمين وانتصر ( 241)تأحمدسب إلى نُو ،(204)تالشافعيقد صرح به و

 .(5)(456)تله ابن حزءم

                                           
. ومما يجب التنبيه 1/165، نهاية السول  3/2، الإحكام لابن حزم  2/365انظر: شرح مختصر الروضة  (3)

 -على التسليم بوصفها قرينة-من القرائن عليه أنه ليس كل قرينة يسلم بها، بل إن البعض يحصر الصارف
 بالنص أو الإجماع دون غيرهما، وهذا ما سيرد معنا عن الإمام الشافعي وابن حزم.

اختلف في هذا اختلافاً كثيراً، حتى أوصلها بعضهم إلى خمسة عشر قولًا كما في القواعد لابن  (4)
 ل الأصولية.. وقد تداخلت المذاهب العقدية مع هذه الأقوا2/549اللحام

، البحـر 54، المحصـول لابـن العـربي1/552، روضـة النـا ر2/490، الواضـح1/68، البرهـان 9/51انظر: الأم (5)
. تنبيـــه 3/2، الإحكـــام لابـــن حـــزم2/87، الفصـــول للجصـــاص 3/39، شـــرح الكوكـــب المنـــير2/365المحـــي 

إلا أن يقـترن  ،علـى الوجـوب الأمـر عنـد الفقهـاء. قـال أبـو نصـر السـجزي: 2/513الرجل العاقل لابن تيميـة
وعنـد أكثـر المتكلمـين صـيغة الأمـر للنـدب والإباحـة، إلا أن يـدل  المراد به الندب، أو الإباحة. به ما يدل أن

 295الرد على من أنكر الحرف والصوت ص . دليل على أن المراد به الوجوب
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ــ القووول الثوواني : ــر ت ــأن حقيق ــىة الأم ــدب.  دل عل ــوب إلى   الن ــول منس ــذا الق وه

 .(6)المعتزءلة
 فهي إما حقيقة في الوجوب أو الندب أو فيهما جميعـاً .  .التوقف القول الثالوث :

 . (7)وغيره  (505)توهذا القول منسوب إلى الأشاعرة وتبناه الغزءالي
  تعالى : قول اللهفمنها  .وأدلة القول الأول كثيرة جداً مبثوثة في القرآن والسنة

 َّ ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في ُّ 

 63 النور:

ــين       ــو الحسـ ــوب؛ أبـ ــر للوجـ ــادة الأمـ ــى إفـ ــة علـ ــة الدالـ ــتوعب الأدلـ ــن اسـ وممـ

 .(8)(456)توابن حزءم الظاهري (436)ت:البصري

والحكيم لا  ،أن الأمر يقتضي الإرادة :فمن أبرز ما احتج له ،وأما القول الثاني

وهـو  منهمـا  فيحمـل علـى المحقـق     ،والحسن ينقسم إلى واجـب ونـدب   ،يريد إلا الحسن

 . (9)زائد على لفظ الأمر شيء  ؛وترتيب العقاب على الترك ،الندب

إما أن يعرف عـن   ؛أحد هذه الأوجهفاحتج بأن ترجيح  ،وأما من توقف في هذا

 ،ولا مجـال للعقـل في اللغـات    ،ونظر العقل إما ضروري أو نظري ،عقل أو نقلطريق 

 .(10)والنقل إما متواتر وهو غير متحقق أو آحاد ولا حجة فيه

                                           
لوجوب أبو الحسين البصري، وممن يرى . اختلفت المعتزلة فيما بينهم، فممن يرى ا 207انظر: المستصفى ص (6)

 .1/51الندب أبو هاشم إلا أن الغزالي نسبه لهم. انظر: المعتمد للبصري
 .3/419، الموافقات2/490الواضح، 205المستصفى ص، 1/68البرهان انظر:  (7)
بن تيمية ، تنبيه الرجل العاقل لا3/2، الإحكام لابن حزم  1/51انظر : المعتمد لأبي الحسين البصري  (8)

2/514 . 
 . 2/366، شرح مختصر الروضة  2/367انظر : البحر المحي   (9)
 . 2/145، الإحكام للآمدي  206انظر : المستصفى ص (10)
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ولا أثـر   ،فهو المبثوث في كتب الفقه والمشهور بينهم ،والعمل على القول الأول

دون إشــارة  فمــا زال الفقهــاء يســتدلون للوجــوب بــالأوامر النصــية  ،للأقــوال الأخــرى

أشـبه مـا تكـون محصـورة في كتـب       ،وهذه الأقوال الأخـرى  .(11)للقرائن التي تدل عليها

 .والحجاج لا أثر لها في كتب الاستدلال ،الأصول

إلا أن  ،الأمـــر والنهـــيأحكـــام وقـــد وقـــع خـــلاف فيمـــا يتعلـــق بـــالتفريق بـــين 

 الأصوليين تتابعوا على أن مسائل النهي آخذة حكم مسائل الأمر . 

بـه أحكـام   ، تتضـح  : اعلـم أن مـا ذكرنـاه في الأوامـر     (620)ت:قال ابن قدامـة 

 (12) النواهي؛ إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي وعلى العكس.

متضمن للكـلام   ؛لآدابهو أن الكلام حول حقيقة الأمر في ا ،والذي يهمنا هنا

إلا أن بعـض   تـه التحـريم أو الكراهـة أو التوقـف.    في إفاد ،لآدابحول حقيقة النهي في ا

 هما وما يدلان عليه . الأصوليين أشار إلى التفريق بين

إن من العلماء من فـر  بـين النهـي     :(422)تالمالكي الوهاب قال القاضي عبد

لأن عنايـة العقـلاء وصـاحب     ؛فحمله على التحريم، وبين الأمـر فحملـه علـى النـدب    

الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بالمصالح، والنهـي يعتمـد المفاسـد، والأمـر يعتمـد      

  .  (13) المصالح

                                           
 وهذا ما جعل بعض العلماء يعزو هذا القول للفقهاء. انظر هامش القول الأول. (11)
. هناك مسائل 2/430مختصر الروضة  ،شرح69.وانظر: المحصول لابن العربي ص 1/604روضة النا ر  (12)

في النهي تفارق مسائل الأمر، لكنها قليلة، مثل: الخلاف حول إفادة الأمر للتكرار، وهل هو على الفور، 
 .1/497، إرشاد الفحول 2/430والأمر بعد النهي ليس كمثلها في النهي. انظر: البحر المحي  

. خرجّ أبو يعلى التفريق بين الأمر 2/444لروضة للطوفي . وانظر: شرح مختصر ا168شرح تنقيح الفصول  (13)
فهو عندي أسهل مما نهى عنه". قال أبو  والنهي رواية عن الإمام أحمد لقوله رحمه الله: "ما أمر به النبي 

ولعله قصد بهذا أن الأمر أسهل من النهي على معنى أن جماعة قالوا: إطلاق الأمر يقتضي الندب، يعلى: 
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 ،النهـي تتابعوا على نقـل الخـلاف مـن الأمـر إلى      ؛ونخرج من هذا أن الأصوليين

وكذا العكـس، مـن غـير    وعليه فما يقال في الأمر ينسحب إلى النهي  .دون تفريق بينهما

ــزءام بال ــاً تنصــيص عليهالت ــة   .مــا جميع ــتي وردت في آخــر هــذه  وهــذا ظــاهر في الأمثل ال

بالشـيء والنهـي عـن ضـده، وانظـره في مسـألة الأمـر        فهي متداخلة بين الأمـر  الرسالة، 

  الفــر ،بالأكــل بــاليمين، مــع النهــي عــن الأكــل بالشــمال، وعليــه فــلا يلــزءم مــن هــذا 

 بينمها، لا في التقعيد ولا في التمثيل.

ــق أكــن أن   ــى التحقي ــال: وعل ــر  يق ــن ذهــب إلى أن الأم ــد  في الآداب كــل م يفي

ومن ذهب إلى أن النهـي يفيـد    ،فيد التحريمفيلزءمه أن يذهب إلى أن النهي ي ؛الوجوب

ويبقـى التوقـف حـول مـن      ،فيلزءمه أن يـذهب إلى أن الأمـر يفيـد الاسـتحباب     ،الكراهة

 ،فيـد الكراهـة  في هل يطرد هذا إلى النهـي  ،فيد الاستحبابالآداب تمر واأنص على أن 

ــر فيفي ــ     ــد التحــريم، فهــل يطــرد هــذا إلى الأم ــواهي الآداب تفي ــى أن ن د ومــن نــص عل

لكن لا مـانع مـن نقـل الخـلاف      ،العالمعلى الأمر عند يصعب تخريج النهي الوجوب، 

فقـد لا يتبنــاه والله   ،عـالم بعينــه دون التنصـيص علــى   ،حـول الأمــر إلى النهـي بعمومــه  

 أعلم.

  

                                                                                                   
. وانظر: 1/325، طبقات الحنابلة1/228. انظر: العدة لأبي يعلىالنهي يقتضي الحظروإطلاق 

، التحبير للمرداوي 2/521، تنبيه الرجل العاقل 20/118، مجموع الفتاوى لابن تيمية5/153الأم
ضي قال المعتزلة بالندب في الأمر وبالتحريم في النهي؛ لأن الأمر يقت. وقد نقل عن البزدوي قوله: 5/2285

حسن المأمور به والواجب والمندوب داخلان في اقتضاء الحسن بخلاف النهي، فإنه يقتضي قبح المنهي عنه، 
 والانتهاء عن القبيح واجب.
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 ني: وجوه استعمال الأمر والنهيالمطلب الثا
ننتقـل إلى وجـوه    ؛بعد الوقوف على المعنى الحقيقي لما يـدل عليـه الأمـر والنهـي    

إلا إذا دلـت القرينـة علـى     ،والفائدة من هذا أنه لا ينتقـل إلى هـذه الوجـوه    .استعمالهما

  (14) .، والنهي يدل على التحريموإلا فيبقى الأمر يدل على الوجوب ،ذلك

ولـــــذلك قـــــال  .وقـــــد تفـــــاوت الأصـــــوليون في اســـــتعرا  هـــــذه الأوجـــــه

الأوجــه عــدها الأصــوليون شــغفاً مــنهم     : وهــذه لمــا ذكــر بعضــها   (505)تالغزءالــي

   .(15)وبعضها كالمتداخل ،بالتكثير

 :(16)"افعللأوجه التي ترد على صيغة "وأشهر هذه ا

: الندب  ثانياا  .٤٣البقرة:  َّ نم نز ٹ ٹ ُّ  : الإيجاب ،أولاا 

 سج خم ٹ ٹ ُّ  الإباحة .:  ثالثاا  .٣٣النور:  َّ ئم ٹ ٹ  ُّ 

 َّ طحظم ضم ضخ  ُّ  ٹ ٹالإرشاد ، :  رابعاا  ٢المائدة: َّ  سحسخ

وقد  .(17)" كُلْ مِمَّا يَلِيكَ": للغلام التأديب ، كقوله : خامساا .     ٢٨٢البقرة: 

 .(18)ة وثلاثين وجهاً ( إلى ست885ها المرداوي)ت:أوصل

 

 

                                           
 . 226انظر: المدخل لابن بدران  (14)
 . 205المستصفى  (15)
التي يفهم منها -اظما لم يرد على صيغة افعل من صيغ أوامر الآداب؛ فإنه يقاس عليه. وينظر في الألف (16)

إذا وردت على الأمر العام، ما أثر الآداب عليها؟. كقوله "حق على كل مسلم" أو " آمركم -الوجوب
 بكذا"

  (.2022( ومسلم رقم )5376رواه البخاري رقم ) (17)
  2/357، وانظر : البحر المحي  5/2201التحبير شرح التحرير  (18)
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 :"لا تفعلكما أن من أشهر الأوجه التي ترد على صيغة " 
  3الإسراء:  َّ فىفي ثي ثى  ُّ ٹ ٹلتحريم، ا أولاا:

  َّ يى ين يم يز ير ُّ ٹ ٹ : الكراهة، الثاني

   267 البقرة:
  237 البقرة: َّ لمله لخ لح لج ُّ ٹ ٹ  : الأدب،الثالث

 َّ تم تخ  تح تج ُّ ٹ ٹ   : الإرشاد إلى الأحوط بالترك،الرابع

   (19) 101 المائدة:

ــي    تنبيوو : ــر والنه ــين وجــوه اســتعمال الأم ــر  ب ــرائن صــرفهما عــن    ،يف ــين ق وب

 . الوجوب والتحريم

وأما القرائن فمهمتها بعـد   ،فهي وجوه تستعمل فيها الأوامر والنواهيفما تقدم 

 ،ترجيح وجه من هذه الأوجه؛ أن تصرفه إلى غيره، فالقرائن مجالها واسع في الشـريعة 

 (20) واعتباراتها متعددة.

فة مـن بـاب   رقرينـة صـا   ،والسؤال هنا: هل أكن أن تكـون بعـض هـذه الأوجـه    

 ؟باعتبار آخروقرينة  ،اً باعتباروجه ، فتكونآخر

فـلا أكـن أن تكـون قـرائن      ؛أما الأحكام التكليفيـة الـتي تضـمنتها هـذه الأوجـه     

 ي.وامر والنواهالأ الما تدل عليهإنما هي ثمرة  ،، لأن هذه الأحكامصارفة

                                           
 .2/428انظر : البحر المحي   (19)
. وتنقسم باعتبار ذاتها إلى تؤخذ من لاحق الكلام أو سابقه ،ما يوضح عن المراد لا بالوضع لقرينة هي:ا (20)

، 174شرعية وعادية وحسية وعقلية، وباعتبار اللفظ إلى لفظية وحالية. انظر: التعريفات للجرجاني ص
  .186، القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب للحفيان ص 734الكليات ص
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وعليـه فهـل    .وسـياقه  نتـزءع مـن دلالـة اللفـظ    لأنهـا ت  ؛وأما غيرها فيحتمـل ذلـك  

 لية تفيد الاستحباب؟يقال: إن الآداب تعد قرينة حا

مــع  الأوامــر في ومــا في معناهــا ة "افعــل"صــيغوجــوه ن جمــع والإشــكال هنــا مِــ

الأمـر والنهـي.    وجه مـن وجـوه  لها. فقد يجتمع حكم تكليفي مع  قسيمةثمراتها، وكأنها 

ــد التحــريم،   افعــل في فصــيغة ــد تفي ــنص الأصــوليون   وفيالتهدي ــد  بالإرشــاد ي ــا تفي أنه

 الآداب. افعل في وسوف يأتينا الحكم التكليفي لصيغة الإباحة.

وبعضــها " تقــدم إلى شــيء مــن هــذا عنــدما قــال:وقــد أشــار الغزءالــي في الــنص الم

   ."كالمتداخل

 : كما يليوهي موقف الأصوليين من هذه الأوجه بعد هذا ننتقل إلى 

إلى أنـه لا ينتقـل إلى هـذه     فـإنهم يـذهبون   ،عمومـاً  أما الفقهاء وجمهـور العلمـاء  

ومثلهم المعتزءلة إلا أنهم يـرون أن   .إلا لقرينة تدل على ذلك –سوى الوجوب–الأوجه 

وأمـا الأشـاعرة فـإنهم متوقفـون بـين       .فلا ينتقل إلى غـيره إلا لقرينـة   ،الأمر للاستحباب

سـاوي  تـدل عليهـا بالت   "افعـل "فدلالـة   ،لا يرجحون منها شـيئاً إلا بقرينـة   ،هذه الأوجه

فـإن   ،ينظرون لكـل أمـر  ـا يتعلـق بـه مـن قـرائن تـرجح دلالتـه         ف .الأول وخاصة الثلاثة

    (21) القرائن فحكمه التوقف. خلي عن

لى حقيقـة وجـه مـن    ؛ ننتقـل إ الأمر والمرجح منها استعمال عد استعرا  وجوهب

 الأدب في مبحث خاص. وجوهها وهو

 
  

                                           
 .1/469، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 205: المستصفى صانظر (21)
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 ومقاصدها الشرعية الآداب حقيقةالمبحث الأول: 
 :وفيه مطلبان

 حقيقة الآداب والألفاظ ذات الصلةالمطلب الأول: 
  أولاا: حقيقة الآداب.

 تعريف الأدب في اللغة والاصطلاح:
:  (395)ت:قــال ابــن فــارس  .جمــع ومفــرده أدب "الآداب"الآداب في اللغــة: 

أن تجمـع   :فـالأدب  .تتفـرع منـه مسـائله وترجـع إليـه      ،الهمزءة والدال والباء أصل واحد

  .الداعي بُوالآدِ ،الناس إلى طعامك

، كاجتمـاع الأكلـة علـى    لأنه مجمع على استحسـانه  ؛"الأدب"ومن هذا القياس 

 .  (22)أكل الطعام

يـدعو  لأن صـاحبه   ؛سمي أدبـاً -الذي يتأدب به الأديب من الناس-بالأدف

  .وينهاهم عما يضادها ويعارضها ،ويجمعهم عليها الناس إلى المحامد

نسـان في فضـيلة مـن    يتخرج بها الإ ،يقع على كل رياضة محمودةاسم  :الأدبو

   (23).ودعوته إليها علمته رياضة النفس ومحاسن الأخلا أي: أدبته  :. يقالالفضائل

ــه قــول الــنبي   ــات ، فــأدَّ  :ومن بهُن، وزَوَّجَهُــنَّ، وأحْسَــنَ "مــن عــالَ ثــلاثَ بَنَ

الـدنيا الـتي   وأمـور الـدين   وعلمهـن   ،الشـريعة  بآدابأدبهن  :أي (24).ليهنَّ، فلهُ الَجنَّةُ"إ

    .(25)يعود عليهن نفعها

                                           
معجم مقاييس اللغة مادة )أ د ب( بتصرف. وانظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية للطوفي  (22)

 .221ص 
 . 83لسان العرب ، المصباح المنير ، تاج العروس مادة )أ د ب( أنيس الفقهاء ص انظر : (23)
(. وراجع 11924( وأحمد رقم )5147أخرجه أبو داود كتاب الأدب، باب: في فضل من عال يتيما رقم ) (24)

 (.1952( الترمذي )154( ومسلم )2547البخاري )
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 ،علـى الواجـب   اًزائـد  اًقـدر  تفيـد أن هـذه الكلمـة    ،ومما يفهم من كلام اللغويين

 ، فهو يدعو الناس إلى مالا يجب عليهم.الموجب فالآدِبُ غير الآمر

 الاصطلاح:الآداب في 
 عبارات كثيرة مندرجـة في اخـتلاف  ب في معنى هذه الكلمة تكلم أهل الأدب-1

 .مختلفة الألفاظ التنوع وبعضها

: هو استعمال ما يحمد وقيل .: ملكة تعصم من قامت به عما يشينهفقيل الأدب

رياضة النفس بالتعليم والتهـذيب   :وقيل .الوقوف مع المستحسنات :وقيل وفعلًا. قولًا

 (26) .وقيل: مراعاة حد كل شيء .الأخذ  كارم الأخلا  :وقيل .ى ما ينبغيعل

 .  وا إلى معناهاذه الكلمة وأشارعلماء السلوك له كما تطر -2

: إنـه  الناس القـول في الأدب، ونـن نقـول    : قد أكثر(181)ت:قال ابن المبارك

 . ، وتجنب تلك الرعوناتمعرفة النفس ورعوناتها

ــيم  ــن الق ــال اب ــه  (751)ت:ق ــدين كل ــن    ،: والأدب هــو ال ــإن ســتر العــورة م ف

 والتطهر من الخبث من الأدب .  ،والوضوء وغسل الجنابة من الأدب ،الأدب

 عرفـة ضـرر    ،: الأدب حفـظ الحـد بـين الغلـو والجفـاء     (481)ت:الهـروي قال 

فحقيقـة الأدب هـي   ...هـذا مـن أحسـن الحـدود    بقولـه:  عقـب عليـه ابـن القـيم      .العدوان

 .(27)العدل

                                                                                                   
 . 6/177، فيض القدير للمناوي  10/308انظر : التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني  (25)
،  42، التوقيف على مهمات التعريف ص 17، القاموس الفقهي ص 15انظر: التعريفات للجرجاني ص (26)

 . 65، الكليات ص 10/400فتح الباري 
 . 1/128وانظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم  ، 213-3/187مدارج السالكين  (27)
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وك. فأهـل  الأدب بين أهـل اللغـة وأصـحاب السـل     حدودفي  اختلافاًوهنا نلاحظ 

وأصـحاب السـلوك    ،على ما يتعلق بالإنسان مـع غـيره  -في العموم-اللغة يقصرونه

  .وشريعته يوسعونه إلى ما يتعلق بالأدب مع الله

، ع: أدب مــع الله ســبحانهالأدب ثلاثــة أنــوا :(751)تولــذلك قــال ابــن القــيم

 (28).، وأدب مع خلقهوشرعه وأدب مع رسوله 

 ،الأبواب بـالآداب الكتب و بعضيترجمون  أهل الحديث، المصنفين منكما أن 

 والعلــم والعيــادة كــآداب الطعــام والشــراب واللبــاس والكــلام والســفر والخــلاء والنــوم

 وغيرها. والخطبة والصوم والقضاء قيام الليلووالطهارة والدعاء  والإفتاء

يراهـا تتعلـق    ،حاديـث الـتي يـدرجها المحـدثون تحـت هـذه التراجـم       ظ للأوالملاحِ

 ، وهي شاملة للواجبـات بالحقو  والمكارم والإرشادات والزءوائد على أحكام العبادات

 .والمستحبات والمباحات

يخرجــون عمــا  نجــدهم لا :فيمــا يتعلــق بــالأدبوفي الاصــطلاح الأصــولي -3

 .في العموم أشار إليه أهل اللغة

ــد)ت:    ــق العيـ ــن دقيـ ــال ابـ ــال   702قـ ــع أدب، أي الخصـ ــد جمـ (: الآداب بالمـ

 (29)المحمودة، فتشمل مكارم الأخلا ، الموصلة إلى الكريم الخلا .

 ــ :(793)ت:التفتـازاني قال و  ،تهـذيب الأخـلا  وإصـلاح العـادات    : تأديبال

  . (30)إلا أنه يتعلق بالمصالح الدنيوية  ،وكذا الإرشاد قريب منه

                                           
، ويطُلق الأدب على العلم الموسوم به. قال ابن القيم: علم الأدب هو علم  3/187مدارج السالكين  (28)

 . 68، وانظر : الكليات ص 3/187إصلاح اللسان والخطاب. المدارج 
 .21شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ص:  (29)
، التحبير 67، غاية الوصول 2/21،وانظر: فصول البدائع1/293التلويح على التوضيح (30)

 .5/2188للمرداوي
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 . (31): فإن التأديب يختص بإصلاح الأخلا (794وقال الزءركشي)ت:

اســـتعمال محاســـن الأخـــلا  ومكارمهـــا واجتنـــاب : (716)ت:وقـــال الطـــوفي

 (32)ثم قال عنه: معنى شائع بين الناس يعرفه العام والخاص. مساويها وملائمها.

في  : وهــذه الأقســام الثلاثــة  أعمــال الكفــار (728)ت:قــال الإمــام ابــن تيميــةو

وهـي   ،وإمـا أن تكـون في العـادات المحضـة     ،إما أن تكـون في العبـادات المحضـة    الإسلام[

  .(33)الآداب

في الأكــل أربعــة  :فقــال أمثلــة لــلأدب (204)ت:ضــرب الإمــام الشــافعي وقــد

ا تمـد يـدك حتـى لا أـد مـن هـو أكـبر        لّ: أأشياء فر  وأربعة سنة وأربعة أدب...والأدب

 .(34)وتقل الكلام  ،وتقل النظر في وجوه الناس ،وتأكل مما يليك ،منك

   .وهنا نخلص إلى أن المقصود بالآداب أو الأدب في كلام الأصوليين

ك وجمــاع ذلــ .غــيرهمــع ن مــن الإنســان في تعاملــه مــع نفســه أو ستحسَــهــو مــا يُ

فاصـلًا  حـداً  لـيس   ،لآدابصـطلح ا وهـذا المفهـوم لم   محاسن الأخلا  وكـرائم العـادات.  

دخل في الآداب مـا لا  وقـد ي ـُ  ،فقد يتوقـف النـاظر في أشـياء    ،فعل أو صفةقول أو لكل 

                                           
 .2/357البحر المحي   (31)
 218الصعقة الغضبية ص  (32)
 . 1/474اقتضاء الصراط المستقيم  (33)
السـنة والنافلــة والتطــوع والمسـتحب والمنــدوب والمرغــب . وقــال: 2/92انظـر: الأشــباه والنظــائر لابـن الســبكي  (34)

 ،كـــد مـــن بعـــضآحـــات يثم إن بعــض الترج...فيــه والمرشـــد إليـــه والحســـن والأدب ألفــاظ مترادفـــة عنـــد فقهائنـــا
فإنـــه مـــا تـــرجح  ،وأنـــزل الـــدرجات الأدب ،فخـــص الآكـــد بـــبعض الألفـــاظ. ومـــا دونـــه بلفـــظ آخـــر اصـــطلاحًا

:أن 1/128ونقــل صــاحب كشــاف اصــطلاحات الفنــون  وأعلاهــا الســنة. ،ترجحًــا يســيراً ومصــلحته دنيويــة
المسـتحب أو السـنة. ففـي جـامع الرمـوز في بيـان  يطلقون الأدب، ويقصدون به-ويقصد بهم الحنفية-الفقهاء

العمــرة: ومــا ســوى ذلــك ســنن وآداب تاركهــا مســيء. وفي البزازيــة في كتــاب الصــلاة: الأدب مــا فعلــه الشــارع 
 مرة وتركه أخرى، والسنة ما وا ب عليه الشارع. 
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وأفعـالًا تحتمـل    ،تفـق علـى دخولهـا في زمـرة الآداب    إلا أن هاهنا أفعالًا يُ ،يدخله غيره

ومــن الثــاني أكــل  ،وأكــل الإنســان ممــا يليــه ،الإنــاءالتــنفس في  :فمــن الأول .الترجــيح

في الكلام عليه  وسيأتي؟ جل الأدب أو التشبه بالشيطاني لأفهل النه ،الإنسان بشماله

 .آخر البحث

 ثانياا: الألفاظ ذات الصلة )الإرشاد، الندب(
ــاط بهــا، يحســن الوقــوف عليهــا       ــالآداب ولهــا ارتب ــة ب ــاك مصــطلحات متعقل هن

 وتحقيق القول فيها، ثم النظر في ارتباطها  صطلح الآداب.

ــك ،الإرشــاد منهــا مصــطلح -1 ــاط    ذل ــه ارتب ــه ول أن الأصــوليين يشــيرون إلي

، (35)أمـر أدب وإرشـاد أو نهـي أدب وإرشـاد    أنـه  وقد يوصف الفعـل الواحـد ب   .بالآداب

، إلا أنه يدل على الترابط تجوز في تفاصيل المعنىو ،توسع في العبارةوهذا وإن كان فيه 

 .بينهما

ــن       فالإرشــاد  ــر م ــه مصــلحة في أم ــا في ــة إلى م ــة والهداي ــى الدلال ــة:  عن في اللغ

 .(36)الأمور

ــق   فقــد نــص وأمــا في الاصــطلاح  ــه تحقي الأصــوليون علــى أن الإرشــاد يقصــد ب

لأنــه متعلــق بغــر   ؛ولا يزءيــد بفعلــه ،ثــواب بتركــهالفــلا يــنقص  ،المصــلحة الدنيويــة

ــالًا للأمــر  ،الفاعــل ومصــلحته ــه امتث ــ ،إلا إذا فعل ــه أوامر ف لقصــد  االإرشــاد يجــوز فعل

 .(37)الذي يتطلب النيةمن العبادات بخلاف المندوب  دنيوي،

                                           
 .6/53، فتح الباري396-17/387، البيان والتحصيل لابن رشد5/288انظر: الاستذكار (35)
 لسان العرب، معجم مقاييس اللغة مادة ) ر ش د( .  (36)

،الإبهاج 1/107، كشف الأسرار2/39، المحصول للرازي205انظر: المستصفى ص (37)
،  2281 -5/2186، التحبير شرح التحرير  2/357، شرح مختصر الروضة 2/142،الإحكام2/17

 . 2/357البحر المحي  
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، لكن منها ما هـو قاصـر   (38)كما يقول الشافعي ،وكل أوامر الله تعالى فيها رشد

 . و جامع بين منافع الدنيا والآخرةومنها ما ه ،على منافع الدنيا وهو المقصود هنا

 ،أن أوامـر الآداب تتعلـق بـالأخلا    أوامر الآداب وأوامر الإرشاد؛  والفر  بين

 قـول الـنبي   ومثالـه  .(39)الـتي يخـتص الانسـان بهـا     امر الإرشاد تتعلق  صالح الدنياوأو

حَيْـهِ  إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَـاءِ أَحَـدِكُمْ فَلَيَغْمِسْـهُ كُل،ـهُ، ثُـمَّ لِيَطَرَحْـهُ، فَـإِنَّ فِـي أَحَـدِ جَنَا         »

 (40)«شِفَاءً، وَفِي الآخَرِ دَاءً

ــن حجــر   ــال اب ــداء      (852)تق ــة ال ــاد، لمقابل ــر إرش ــه أم ــهُ"  كل ــه "فَلَيَغْمِسْ : قول

 (41)بالدواء.

والسؤال هنا: ما هي علاقة أوامر ومنها مصطلح الندب والاستحباب -2

 (42)الآداب بحكم الاستحباب؟.

التأديب هو الندب، أو أن أحدهما أعم من الآخر، أو بينهما عموم  فهل

 وخصوص من وجه؟.

                                           
 . 2/357، البحر المحي   5/153الأم  (38)
، التحبير 67، غاية الوصول 2/21،وانظر: فصول البدائع1/293التلويح على التوضيح (39)

 .5/2188للمرداوي
( من حديث أبي هريرة رضي الله 5782رواه البخاري كتاب الطب باب إذا وقع الذباب في الإناء رقم) (40)

 عنه.

، 3/1114، القبس 551-530-5/280 . وانظر أمثلة له في: المفهم250/ 10فتح الباري لابن حجر  (41)
 11/86، 10/84فتح الباري 

تقدم معنا حقيقة الأدب في اللغة، وأنه دعاء الناس وجمعهم على الطعام، والندب يأتي بمعنى الدعاء، إلا أن  (42)
الأدب دعاء إلى طعام، والندب دعاء إلى أمر عام، فبينهما علاقة  اهرة، فالأول دعاء إكرام، الثاني دعاء 

 إعانة ونجدة. معجم مقاييس اللغة، لسان العرب، المصباح المنير مادة )ن د ب( . 
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(: والفر  بينهما أن التأديب يختص بإصلاح الأخلا  684قال القرافي)ت:

النفسية، فهو أخص من المندوب، لأن الندب يكون في غير ذلك، فإن صلاة النافلة 

  (43) مندوبة، وليست من هذا الباب.

فقال بعد أن ذكر أمثلة لأوامر الآداب:  ،إلى ذلك (794)تالزءركشيكما أشار 

فيسمى هذا أدباً وهو أخص من الندب، فإن التأديب يختص بإصلاح الأخلا ، وكل 

 . (44)تأديب ندب من غير عكس

أنه ليس كل مندوب أدب فهذا واضح، فكثير من أفعال الحج والصلاة  أمّا

حكمها الندب، من غير أن تكون داخلة في الآداب بالمعنى الذي تم تحقيقه، فالسنن 

 الرواتب من جملة المندوبات ولا علاقة لها بالآداب.

وأما أن كل أدب فهو مندوب، فهذا مبني على القول بأن أوامر الآداب تفيد 

 وسيأتي تحقيق ذلك في المبحث الثاني.دب لا الوجوب. الن

إلا أنه على التحقيق، أكن استدراك ما أشار إليه الزءركشي، بأن هناك أوامر 

وعليه فليس  آداب يتفق الجميع على أنها واجبات، لورود القرينة المفيدة للوجوب،

 حكمه الندب.كل أدب 

داخلة في المندوبات،  فبينهما عموم وخصوص من وجه، فهناك آداب ليست

 .(45)وهناك مندوبات ليست داخلة في الآداب

                                           
 .3/1181نفائس الأصول في شرح المحصول  (43)

 .3/1181، نفائس الأصول 2/17، وانظر: الإبهاج في شرح المنهاج 2/357البحر المحي   (44)

 . 5/2188انظر: التحبير شرح التحرير (45)
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وبعضهم يقول: إن بين الأدب والندب مغايرة، فهو قسيم له لا قسم داخل 

فيه، إلا أنه قريب منه. فالندب مطلوب لثواب الآخرة، والأدب مطلوب لصلاح 

 لكن إن قصد به القربة دخل الأدب بالندب. (46)الأخلا  وتهذيبها،

رحمه الله إلى الفر  بين الأدب المندوب إليه والسنة  (676)تا أشار النوويكم

فقال: والسنة والأدب يشتركان في أصل الاستحباب، لكن السنة يتأكد شأنها، 

 (47) والأدب دون ذلك.

وأكن التفريق بين الآداب والمندوبات بفار  لطيف، وهو أن من المندوبات ما 

، ومن تقرب به لغير الله فقد أشرك، وهذا في سائر العبادات لا يجوز التقرب به لغير الله

من المستحبات، بخلاف أوامر الآداب والنواهي المتعلقة بها، فلا يشترط فيها قصد 

القربة، ولكن لا يثاب الإنسان عليها إلا مع النية، وهذا ما يفر  به بين العبادات 

 والآداب. 

إلى عدم اشتراط النية مما يتعلق في إشارة  (728)تقال الإمام ابن تيمية

بالآداب: وإعطاء المرء المال ليُمدح به ويثنى عليه مذموم، وإعطاؤه لكف الظلم والشر 

 (48)عنه، ولئلا ينسب إلى البخل مشروع، بل هو محمود مع النية الصالحة.

لمغانم حنين قال: "لَوْ كَانَ لِي  ويؤيده حديث جبير بن مطعم في قصة قسمه

ذِهِ العِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا، وَلَا كَذُوبًا، وَلَا عَدَدُ هَ

 .(49)جَبَانًا"

                                           
 .1/293التلويح على التوضيح  2/17، الإبهاج في شرح المنهاج 3/22انظر: شرح الكوكب المنير  (46)

 .1/61روضة الطالبين وعمدة المفتين (47)

 . 264الاختيارات ص  (48)

 (. 2821رواه البخاري كتاب الجهاد والسير باب الشجاعة في الحرب والجبن رقم ) (49)
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قسماً، فقلت: والله يا  وحديث عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله 

سْأَلُونِي بِالَفُحْشِ رسول الله، لغير هؤلاء كان أحق به منهم، قال: "إِنَّهُمْ خَيَّرُونِي أَنْ يَ

 .(50) أَوْ يُبَخِّلُونِي، فَلَسْتُ بِبَاخِلٍ"

: الأخلا  والآداب ليست على سبيل التعبد، لكن (1421)ت قال ابن عثيمين

 (51)قد يفعلها الإنسان امتثالًا لأمر الله، فيكون عابداً لله تعالى.

هذا فلا أنع الإضافة على الوارد من الآداب، مما هو داخل في مكارم  وعلى

للوارد المنصوص عليه. قال الإمام مزءاحماً  كن العادات، ما لم يكن ذلالأخلا  ومحاس

ابن تيمية وهو يتكلم عن آداب الطعام واللباس والصحبة: ولا يلتفت إلى ما أحدثه 

ا في الدين؛ من التزءام شكل مخصوص في بعض المتصوفة، من الآداب التي لا أصل له

  (52)اللبسة ونوها، مما لا يستحب في الشريعة. فإن مبنى الآداب على اتباع السنة.

 -وعليه فيمكن تحديد سمات أوامر الآداب ونواهيه بعدة أمور:

 تعلقها  كارم الأخلا  ومحاسن العادات.-1

 معقولة المعنى ظاهرة المصلحة.-2

 ير نية وقصد أخروي.جواز فعلها من غ-3

 جواز الزءيادة على الوارد المنصوص عليه.-4

 فعلها مع النهي عنها.جواز جواز تركها مع الأمر بها، و-5

  

                                           
 (. 1056ء من سأل بفحش وغلظة رقم )رواه مسلم كتاب الزكاة باب إعطا (50)

 . 82شرح نظم الورقات ص  (51)

 . 31/54مجموع الفتاوى  (52)
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 الثاني: مقاصد الآداب في الشريعةالمطلب 
مما هو متقرر عند العلماء، أن الشريعة أقسام متعددة وأفانين متنوعة، شاملة 

لحياة الإنسان مع ربه ونفسه وبني جنسه وغير جنسه، وهذا عنوان كمالها ودليل 

شمولها. لا تصدر من الإنسان إرادة قلبية أو حركة جسدية إلا وللشريعة فيها حكم، 

 وخلف هذا الُحكم حكمة ومقصد. 

تقرر أنها أنواع منها: ما هو متعلق بالعبادات وما هو متعلق بالعقود  وإذا ما

المالية والزءوجية والعادات والحدود والجنايات؛ فيُعلم أن كل نوع منها له مقاصد 

تخصه، فأحكام العبادات لها مقاصد تخصها، وغيرها كذلك. ومما كلفت به الشريعة 

كام له مقاصد ترجع إليها وتحفظها، أتباعها؛ أحكاماً تتعلق بالآداب، وهذه الأح

والمقرر هنا؛ الوقوف على هذه المقاصد المرعية، المتعلقة بالآداب الشرعية، علها أن 

 تكشف المقصد من أوامرها ونواهيها.

: وأما حال طلب حمل النفوس على الأكمل من (1393)تقال ابن عاشور

ان يحملهم الصحابة[ على ونواهيه...فك الأحوال؛ فذلك كثير من أوامر رسول الله

أكمل الأحوال، من شد أواصر الأخوة الإسلامية بأجلى مظاهرها، والإغضاء عن 

 (53) زخرف هذه الدنيا.

وقد تقدم معنا أن حقيقة الآداب؛ راجعة إلى محاسن الأخلا  وكرائم العادات، 

 المعاشرة والخلطة.والملاحِظ في هذين المعنيين، يرى علاقتهما بالغير، واعتبارهما لمسألة 

ذلك أن الشريعة عندما أمرت بالولاء والحب والمودة للمؤمنين، شرعت كل ما 

يخدم هذا الأصل من أحكام وآداب، فحافظت عليه من جانب الوجود والعدم، فعلم 

 أن هذا الأصل جاء لضبط علاقة المسلم مع أخيه. 

                                           
 .120مقاصد الشريعة الإسلامية ص  (53)
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يحبه لنفسه، وأن فمن جانب الوجود؛ أمرت الشريعة بأن يحب المرء لأخيه ما 

يضيفه وينصح له ويزءوره ويعوده ويشيعه، إلى غير ذلك من الأوامر التي تثبت هذا 

 الأصل العقدي. 

ومن جانب العدم؛ نهت عن كل ما يُقو  عرى الولاء والمؤالفة والمناصرة، 

فحرمت بيع المسلم على بيع أخيه وخطبته على خطبته، كما حرمت غيبته وشتمه 

 ولعنه. 

ر هذا، فإننا نجد أن الآداب المتعلقة بالشريعة أمراً ونهياً؛ داخلة في هذا إذا تقر

، فالتأدب بالأخلا  الحسنة ومراعاة العادات -فيما يظهر والله أعلم-الباب

المستحسنة، يزءيد عرى الولاء وثاقاً وشدة، ويقرب ما بين القلوب ألفة ومودة، وكل 

 : (54)ا قيلأحد يجد في نفسه الميل لصاحب المعروف وكم

 فطالما استعبد الإنسان إحسان أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم 

وكذلك الناس يجدون في أنفسهم مُوادة ومؤالفة، لمن يعتبر مقاماتهم ويتعاهد 

"الَأرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ  كرائم عاداتهم وأعرافهم، ولذلك يقول النبي

فعلق المؤالفة بالمعارفة، والمخالفة بالمناكرة.  (55)مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ".

والمؤالفة والمخالفة وإن كانت من عمل القلب، إلا أن لها تعلقاً بالظاهر، فالمشاكلة 

وصل إلى التعارف والتناكر، ولذلك جاءت الشريعة بتحريم والمخالفة في الظاهر، ت

 . في الباطن لأنها تورث موادة ومؤالفة ؛في الظاهر المشابهة

                                           
 .36من قصيدة عنوان الِحكم لأبي الفتح البستي ص  (54)

( ومسلم 3336البخاري من حديث عائشة كتاب أحاديث الأنبياء باب الأرواح جنود مجندة رقم ) رواه (55)
 (.2638من حديث أبي هريرة كتاب البر والصلة والآداب باب الأرواح جنود مجندة رقم )
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فدل على أن الآداب الشرعية؛ قصد بها حفظ مقامات المسلمين، ورعاية الموادة 

هِمْ وَتَوَادِّهِمْ :" تَرَى الُمؤْمِنِيَن فِي تَرَاحُمِوالمراحمة والمعاطفة بينهم، كما يقول عليه

 (56)وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الَجسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالُحمَّى".

منزءلة الآداب مع الخلق فيقول: وأدب المرء  (751)تويؤكد الإمام ابن القيم

، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا عنوان سعادته وفلاحه

 (57) والآخرة  ثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما  ثل قلة الأدب.

ومقاصد الآداب مما تهواها النفوس السوية والعقول السليمة، فهي قواسم 

مشتركة بين الخلق، يتوافق الناس على استحسانها، ولا يعادون من يأمر بها ويدعو 

إليها، للدافع الذاتي الذي يجدونه من نفوسهم نوها. ومع أن القصد الأعظم من 

الشريعة هو إقامة التوحيد وإفراد الله بالعبادة، إلا أنها لم تغفل جانب الآداب. ولذلك 

ولكن الشريعة لم تشدد في هذا  (58)" إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الَأَخْلَاِ "يقول النبي 

لأن نفوس الخلق تدعو إليه، وتجتهد في إقامة ما يحقق مقاصده.  ؛انب أو تفصل فيهالج

 ا الجانب: المطلوب الشرعي ضربان:يقول الشاطبي وهو يقرر موقف الشريعة في هذ

أحدهما: ما كان شاهد الطبع خادماً له ومعيناً على مقتضاه، بحيث يكون 

ل...أو كانت العادة الجارية من العقلاء الطبع الإنساني باعثاً على مقتضى الطلب كالأك

 في محاسن الشيم ومكارم الأخلا ؛ موافقة لمقتضى ذلك الطلب.

                                           
باب ( ومسلم كتاب البر والصلة والآداب 6011رواه البخاري كتاب الأدب باب رحمة الناس والبهائم رقم ) (56)

 ( من حديث النعمان بن بشير.2586تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم رقم )

 .3/209 مدارج السالكين (57)

( من حديث أبي هريرة وصححه ابن عبد البر. قيل: أن الأخلاق يدخل فيها  8952رواه الإمام أحمد رقم ) (58)
. إلا أن التنصيص على 11/262، شرح مشكل الآثار 24/334كل أحكام الإسلام. انظر: التمهيد 

 الأخلاق يظهر لها مزية.
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 والثاني: ما لم يكن كذلك؛ كالعبادات من الطهارات و...

فأما الضرب الأول؛ فقد يكتفي الشارع في طلبه  قتضى الجبلة الطبيعية 

حوالة على الوازع الباعث على  والعادات الجارية؛ فلا يتأكد الطلب تأكد غيره،

...ومن هنا يطلق كثير من العلماء الموافقة دون المخالفة، وإن كان في نفس الأمر متأكداً

 (59)على تلك الأمور أنها سنن، أو مندوب إليها، أو مباحات على الجملة

المصالح أكن إدراجها ضمن المرتبة الثالثة من مراتب أوامر الآداب ونواهيه و

( 606والتي أشار إليها الرازي )ت: اتوهي التحسين -باعتبار ذاتها-والمقاصد

مجرى  فهي التي تجري ،وأما التي لا تكون في محل الضرورة ولا الحاجة بقوله:

عريفه فت (60).تقرير الناس على مكارم الأخلا  ومحاسن الشيم :التحسينات وهي

إلا أن التحسينات أوسع منها، فهي  ،ا من تعريف الآدابنعللتحسينات متوافق لما مر م

 في بسط ذلك (790)ت الشاطبيشاملة للعبادات والمعاملات والجنايات، وقد أفا  

  (61) .بالأمثلة

ليست على وزان وإن قلنا إنها في رتبة التحسينات؛ فأوامر الآداب ونواهيه و

فمن أحكام الآداب ما يتعلق بالعموم ويحتاج إليه  ،فاوتةواحد، بل هي درجات مت

 الأدب المتعلق بالإنسان نفسه مثلًا.  درجةغير  درجةالمسلمون، فهذا له 

                                           
وبعضهم يقول: الوازع  قاعدة: داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع.قال ابن السبكي:  .3/385الموافقات  (59)

 .1/368. الأشباه والنظائر لابن السبكي الطبيعي مغن عن الإيجاب الشرعي

 .175. وانظر: المستصفى ص5/161المحصول للرازي (60)

 .2/22الموافقات  (61)
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. بالعموم هذا المعنى، عندما تكلم عن مراتب الأوامر (790)تويقرر الشاطبي

إلى فيقول: الطلب المتوجه للجملة أعلى رتبة وآكد في الاعتبار، من الطلب المتوجه 

 . (62)التفاصيل أو الأوصاف أو خصوص الجزءئيات

موضع آخر، يشير إلى أن مكارم الأخلا  وصالح العادات، تختلف حالاتها  وفي

مع المكلف، وعليه مراعاة ذلك واعتباره عند الوقوف على حكمها. فيقول: فجاء 

الأمر  كارم الأخلا  وسائر الأمور المطلقة، والنهي عن مساوئ الأخلا  وسائر 

ظر فيها بحسب ما يقتضيه حاله المناهي المطلقة، وقد تقدم أن المكلف جعل له الن

، ومثل ذلك لا يتأتى مع الحمل على الظاهر مجرداً من الالتفات إلى (63)ومُنته

  .(64)المعاني

هذه الأوامر وفهمها، من خلال  أحكاموالشاطبي هنا يدعو إلى النظر في 

، وهو بهذا يؤكد على اعتبار مقاصد الآداب في أوامرها ومراتبها مقاصدها ومعانيها

 واهيها، وأثر هذه المقاصد في تحديد دلالات الأوامر والنواهي.ون

في التوصل إلى دلالة الأمر من  (702)توهذا ما أشار إليه ابن دقيق العيد

ما يحمل على  فقال: الأوامر تتنوع بحسب مقاصدها: فمنها الجزءئي خلال المقصد

على كل حال، ومنها ما يحمل على الندب والإرشاد معا  (65)التسمية الندب وهو

لأن الاحتراز من  ؛مغلقاً كإغلا  الأبواب، من أجل التعليل بأن الشيطان لا يفتح باباً

                                           
 .3/491الموافقات  (62)

 أي قوته. انظر: لسان العرب مادة ) م ن ن(.  (63)
 .3/416الموافقات  (64)

 يقصد ذكر اسم الله تعالى في بداية الفعل. (65)
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مخالطة الشيطان مندوب إليه، وإن كان تحته مصالح دنيوية كالحراسة، وكذا إيكاء 

 (66) علم.والله أ السقاء وتخمير الإناء.

الدلالات، عند الكلام على الترجيح في  المصالح والمقاصد في تحديدوسيأتينا أثر 

 المسألة.

 
 والنهي التكليفي في باب الآداب مقتضى الأمر: ثانيالمبحث ال

 مطالب: ثلاثةوفيه 

 وذكر الأقوال في المسألة تحرير محل النزاعالمطلب الأول: 
 ،النـزءاع  ضـح يتسبق وبه  لابد من التأكيد على أمر ،قبل الدخول في هذا المطلب

إلى مـا تـدل عليـه القرينـة،      ،الأمـر عـن أصـله   حقيقـة  القرائن مـؤثرة في صـرف   وهو أن 

  أدباً أو غيره.الأمر سواء كان 

هــل تأخـذ حكــم   ،الصـارفة الخاليـة مــن القـرائن   أوامـر الآداب   :بقـي هنــا الـذي  

كافيـة في صـرف   حاليـة   أو أن الآداب قرينة ،سابقاً كما تم تقريره وهو الوجوب؟ أصلها

أو ؟ ر يتعلـق بـالآداب فحكمـه الاسـتحباب    فكل أم ـ ؟الأمر من الإيجاب إلى الاستحباب

أنــه لــيس لهــا أصــل وليســت الآداب بقرينــة، بــل يحتــاج كــل أمــر ونهــي أدب إلى قرينــة   

 خاصة؟

 :قولين في همأكن إجمال خلافو ،اختلف العلماء في هذا

وهــو  ،وهــذا مــا نــص عليــه ابــن حــزءم .بتفيــد الوجــو: أن أوامــر الآداب الأول

 .(67)مفهوم كلام الشافعي

                                           
. بحثت عن هذا النص في كتب ابن دقيق فلم أجده، كالإمام وإحكام الأحكام وشرح 11/86فتح الباري  (66)

 الأربعين.
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وهذا مـا نـص عليـه الغزءالـي وابـن العربـي        .: أن أوامر الآداب تفيد الندب الثاني

ــن       ــدين اب ــاج ال ــاس القــرطبي والبيضــاوي والإســنوي وت ــو العب ــرازي والآمــدي وأب وال

  .(68)والعيني والتفتازاني السبكي والزءركشي

:  كل معتبر قوله من العلماء فقـال إلى (656)ت:العباس القرطبيوقد عزءاه أبو 

وليس شيء منهـا   ،هي من الآداب المكملة ؛ولا خلاف في أن أوامر هذا الباب ونواهيه

 (69) .عند معتبر بقوله من العلماء ،على الوجوب ولا الحظر

ــحابها   ــوال إلى أصــ ــزءو الأقــ ــد عــ ــن  ؛وبعــ ــد مــ ــف   لا بــ ــق موقــ ــام تحقيــ الإمــ

 اً، ذلــك أن لهمــا كلامــمــن أوامــر الآداب (463)توابــن عبــد الــبر (204)تالشــافعي

 .يحسن جمعه واستخلاص رأيهما منهف، يورث إشكالًا اًمنتشر

                                                                                                   
، فتح  5/53، 7/305،  1/353، الأم  43، النبذة الكافية لابن حزم  3/2انظر : الإحكام لابن حزم  (67)

. وسيأتي الكلام حول تحقيق موقف الشافعي من 2/17، الإبهاج 1/160، نهاية السول  9/522الباري 
 أوامر الآداب ونواهيه، وكذا ابن عبد البر.

، المحصول 6/416، المفهم 7/297لك في شرح موطأ مالك ، المسا210-205انظر: المستصفى ص (68)
،  2/357، البحر المحي  1/160، نهاية السول 2/17، الإبهاج 2/142، الإحكام للآمدي  2/39

، شرح الكوكب 2/414، شرح أبي داود للعيني1/293، التلويح على التوضيح 1/107كشف الأسرار 
 . 67لأنصاري ص، غاية الوصول ل5/2188، التحبير 3/21المنير 

لم يفهم منه الجمهور الندب. وقد  . وهنا قول ثالث: أن الأوامر عموماً تفيد الوجوب، ما6/416المفهم  (69)
. وهناك قول رابع وهو ما أشار 163أشار إليه ابن عثيمين مع التردد فيه. شرح الأصول لابن عثيمين ص

فما قصد به التعبد فالأمر .ر تعبدية وأوامر تأديبية..إليه ابن عثيمين بقوله: الأوامر تنقسم إلى قسمين: أوام
فإن الأمر فيها يكون للاستحباب.  ،وأما إذا كانت من باب الآداب ومكارم الأخلاق.فيها للوجوب..

قسم  ،وهذا القول بهذا الإطلاق .83ص، شرح نظم الورقات 121صمنظومة أصول الفقه وقواعده 
 اونواهيه اإشكال، فإن من العادات مالا يمكن صرف أوامره وفي هذا الشريعة إلى عبادات ويقابلها عادات،

 إلى الندب والكراهة، كأحكام العقود والأنكحة.
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ذكـر   رحمـه الله  ذلـك أن الشـافعي   لبس في نسبة أحد القولين للشـافعي. وقع فقد 

: وجهـين علـى   د قاعدة فقـال: يتفـر  نهـي الـنبي    قعّبعض أوامر الآداب ونواهيه ثم 

فأحـدث الرجـل فيـه     ،إلا بحادث يحـدث فيـه يحلـه   -ا كان ممنوعاًمم-فكل ما نهي عنه

 .إذا لم يأتـه مـن الوجـه الـذي يحـل      ،وكان على أصل تحرأه ،لم يحله ؛عنه حادثا منهياً

ومثل له بالنكاح والبيع. ثم ذكر الثاني فقال: كل ما نُهي عنه مـن فِعـلِ شـيء  في ملكـي     

فإذا  ،فذلك نهي اختيار ولا ينبغي لأحد أن يرتكبه ،س  لك لأحدأو شيء مباح لي لي

ولا يحـرم عليـه مـا     ،ويكون قد تـرك الاختيـار   ،بالفعل كان عاصياً عمد فعل ذلك أحدٌ

مثـل الأمـر بالأكـل ممـا      :له. ثم مثل له بأمثلـة تتعلـق بـأوامر الآداب    له ولا ما كان مباحاً

والتعـريس   ،والقران بين التمرتين ،الصحفة والنهي عن الأكل من أعلى ،نسانيلي الإ

  (70) واشتمال الرجل الصماء. ،على ظهر الطريق

قسـم ممنـوع منـه في    ف وهنا نجد أن الشافعي قسم النهي إلى قسمين وغاير بينهمـا، 

 ةقسـم مبـاح لسنسـان ولكنـه اسـتعمله بطريق ـ     و ،الأصل فتوصل إليه بطريق منهـي عنـه  

 ا.منهي عنه

فـذهب أكثـرهم إلى    ،اختلف الشـافعية في أحكـام القسـم الثـاني     وجهومن هذا ال

  (71)الكراهة وبعضهم إلى الوجوب والتحريم.أنها على الندب و

                                           
أن يتجلـل الرجـل ازاره ولا يرفـع  :اشـتمال الصـماء عنـد العـرب هـوقال ابن قتيبة عـن الصـماء:  .9/53الأم  (70)

فكأنهـا لا تصـل إلى  ،شد على بدنه ويديـه المنافـذ كلهـا لأنه إذا اشتملها ؛وإنما قيل لذلك الصماء .فيه جانباً 
 .1/182غريب الحديث لابن قتيبة .كالصخرة الصماء  ،شيء ولا يصل إليها شيء

ممن ذهب إلى الندب الغزالي والنووي والبيضاوي، وممن ذهب إلى التحريم البويطي والصيرفي والعراقي وابنه  (71)
جمع والدي نظائر هذه المسألة في كتاب له سماه " كشف اللبس ابنه: وقد  وتقي الدين ابن السبكي. قال

. وقد ذهب المحلي إلى قول مغاير، فنص على عن المسائل الخمس " ونصر القول بأن الأمر فيها للوجوب
، الغيث الهامع 9/522فتح الباريأن الشافعي يرى الحرمة، لكنه حمله على المشتمل على الإيذاء. انظر 
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فيمــا يتعلــق  ،نجــد أنــه لا يفــر  بــين القســمين ،وبتتبــع كــلام الشــافعي في مظانــه

مـن  وإنمـا يفـر  بينهمـا  ـا يترتـب عليـه        ،أو اسـتحبابه وكراهتـه   وجوبهوبتحريم الفعل 

 فـإذا اشـترى الرجـل شـراء منهيـاً     "فساد أو إباحة. ولذلك قال بعد تمثيلـه للقسـم الأول:   

ولا يحل  ،لأنه لم يأته من الوجه الذي يحل منه ؛فالتحريم فيما اشترى قائم بعينه ،عنه

لم تحل المرأة المحرمـة بنكـاح نهـى عنـه      ،عنه منهياً المحرم بالمحرم، وكذلك إذا نكح نكاحاً

 ،فإن أكل مما لا يليه أو من رأس الطعـام ". وقال بعد تمثيله للقسم الثاني: "رسول الله

 ،طعـام عليـه  الولم يحـرم ذلـك   ، بنهـي الـنبي   إذا كـان عالمـاً   ،أثم بالفعـل الـذي فعلـه   

لأن الطعـام   ؛ولم يكن يحتاج إلى شيء يحل لـه بـه الطعـام    ،وذلك أن الطعام غير الفعل

   (72)."بأن عصى في الموضع الذي جاء منه الأكل ،ل عليهفلا يحرم الحلا ،له كان حلالًا

قبلـه في   الكتابفإن قال: فهذا عاص، والذي ذكرت في "وقال في موضع آخر: 

 النكاح والبيوع عاص، فكيف فرقت بين حالهما؟

لأنـي قـد جعلتهمـا عاصـيين، وبعـض       ؛فقلت: أما في المعصية فلم أفر  بينهمـا 

 المعاصي أعظم من بعض.

قال: فكيف لم تحرم علـى هـذا لبسـه وأكلـه وممـره علـى الأر   عصـيته،         فإن

 وحرمت على الآخر نكاحه وبيعه  عصيته؟

                                                                                                   
،الآيات البينات على شرح جمع الجوامع 2/167، طبقات الشافعية الكبرى2/17الإبهاج ،237ص

 :2/110. وقد فهم النووي من الأدب عند الشافعي أنه يقصد التنزيه فقال في المجموع2/279للمحلي
 النهي :8/95ويؤيده قول الشافعي في مختصر المزني ،الذي عليه جمهور الأصحاب أنه مكروه كراهة تنزيه

 .عن اليمين أدب
 .9/53الأم  (72)
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مر بأمر في مباح حلال له، فأحللت له ما حل له، وحرمـت عليـه مـا    قيل: هذا أُ

لا تحرمه عليه  ،حرم عليه، وما حرم عليه غير ما أحل له، ومعصيته في الشيء المباح له

 (73) ."ل، ولكن تحرم عليه أن يفعل فيه المعصيةبكل حا

مـن  -أن الشافعي لا يفـر  بـين أوامـر الآداب ونواهيهـا وبـين غيرهـا       وهنا نرى

وإن كـــان يـــرى أن مـــن الأوامـــر  ،إلا بـــدليل خـــاص-التحـــريم وأناحيـــة الوجـــوب 

أصـل النهـي مـن    "المسـألة:  والنواهي ما جاء للآداب والإرشاد. ولذلك قال في أول هذه 

حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنـه إنمـا نهـى     ،أن كل ما نهى عنه فهو محرم ول اللهرس

وإمـا أراد بـه    ،عـن بعـض الأمـور دون بعـض     إمـا أراد بـه نهيـاً    ،عنه لمعنى غير التحـريم 

إلا بدلالـة عـن    ، ولا نفر  بين نهي الـنبي النهي للتنزءيه عن المنهي والأدب والاختيار

 (  74)."يختلف فيه المسلمونأو أمر لم  رسول الله

مـن   ،فإنه ذهب إلى مـا ذهـب إليـه الشـافعي     (463)ت:ابن عبد البرالإمام وأما 

وما هو خارج عنه  وما هو مباح له في الأصل، تقسيم الفعل إلى ما يتعلق  لك الإنسان

والأصل في هذا الباب أن كل ما كان في ملكـك، فنهيـت عـن شـيء مـن تصـرفه        فقال:

لأنه ملكك تتصرف فيه كيف شـئت، ولكـن التصـرف     ؛فإنما هو نهي أدبوالعمل به، 

فتنهـى عـن أذاه، فـإن     على سنته لا تتعدى، وهذا باب مطرد. ما لم يكن ملكك حيواناً

أذى المسلم في غير حقه حرام، وأما النهي عما ليس في ملكك، إذا نهيت عـن تملكـه أو   

يد أو نـو ذلـك، فـالنهي عنـه نهـي      استباحته إلا على صـفة مـا، في نكـاح أو بيـع أو ص ـ    

 (75) تحريم فافهم هذا الأصل.

                                           
 .163الرسالة ص  (73)
 .6/370-9/51الأم  (74)
 .18/177التمهيد (75)
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عـن اجتنـاب الأسـقية، والأكـل مـن رأس       وقال: ألا ترى إلى نهي رسول الله

الصحفة، والمشي في نعل واحد، وأن يقرن بين تمرتين مَن أكـل مـع غـيره، والاسـتنجاء     

 لبــاس النعــال وفي بــاليمين دون الشــمال، والأكــل بالشــمال دون الــيمين، والتيــامن في  

 ؛(76)الشراب، وغير ذلك مما يطول ذكره، فهذا كلـه ومـا كـان مثلـه نهـي أدب وإرشـاد      

مـن ذلـك لم يحـرم عليـه فعلـه ولا       لأنه طرأ على ما في ملك الإنسـان، فمـن واقـع شـيئاً    

 شيء من طعامه ولا لباسه.

وعـن   وأما نهيه عن الشغار، ونكاح المحرم ونكـاح المـرأة علـى عمتهـا وخالتهـا،     

قليل ما أسكر كثيره، وعن بيع حبل الحبلة ومـا أشـبه ذلـك مـن البيـوع الفاسـدة، فهـذا        

إلا على سـنته، فمـن لم يسـتبحه علـى سـنته حـرم        استباحتهُ كله طرأ على شيء محظورٍ

 (77)لأنه لم يكن قبل في ملكه. ؛ذلك عليه

الأثر علـى  ترتيب وفي  ،للنواهيفي تقسيمه  وهنا تلاحظ أنه مع متابعته للشافعي

تحـريم، ممـا يـدل علـى     نهي إلى نهي أدب ويقابله  في الأول إلا أنه قسم النهي ،التقسيم 

في  أســتعر  بعــض نصوصــه الــتي تؤكــد هــذا. يقــول رحمــه الله وس (78) مغــايرة بينهمــا.

هــذا نهــي أدب وإرشــاد والله تعــالى أعلــم،   :مســألة النهــي عــن المشــي في نعــلٍ واحــدة 

عند الجمهـور   لإجماعهم أنه إذا مشى في نعل واحدة لم يحرم عليه النعل. وليس عاصياً

وقـد  . ، وأمـا أهـل الظـاهر فقـالوا هـو عـاص إذا كـان بـالنهي عالمـاً         وإن كان بالنهي عالماً

                                           
 مما ينبه عليه، أنه ليس بالضرورة أن تكون مصطلحات المتقدمين ؛ موافقة لمصطلحات الأصوليين. (76)
  .5/287الاستذكار (77)
 ،أو شرب بشماله وهو بالنهي عالم فهو عاص لله فمن أكل بشمالهإلا إن قصد بالتحريم الفساد فقد قال:  (78)

. 11/113. التمهيدلأن النهي عن ذلك نهي أدب لا نهي تحريم ،ولا يحرم عليه مع ذلك طعامه ذلك
 بذلك. ولذلك لم أجعله ممن يرى أن أمر الآداب يفيد الاستحباب، لعدم اطمئناني
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لنهـي نهـي   مضى في باب النهي عن أكـل ذي نـاب مـن السـباع؛ الأصـل مـا يكـون مـن ا        

 (79)تحريم، وما يكون منه على وجه الأدب والندب والاستحسان.

وقال في مسألة التنفس في الإناء: هذا نهي أدب لا نهي تحريم...ولكنه مسـيء إذا  

إن النهي عن هذا كله ومـا كـان    :يقول (270)ت، وكان داود بن عليكان بالنهي عالماً

وز عند واحد مـنهم أن يشـرب مـن ثلمـة     لا يج ،وهو قول أهل الظاهر ،مثله نهي تحريم

إذا  ،لله عنـدهم  من ذلـك كـان عاصـياً    ومن فعل شيئاً ،ولا أن يتنفس في الإناء ،القدح

 (80)ولم يحرم عليه طعامه. ،كان بالنهي عالماً

وفي موضع آخر يؤكد وقوع الخلاف في هذه القاعدة فيقول: النهي عن أكل كل 

أدب وإرشاد...وأما ما جاء مـن النهـي علـى جهـة     ذي ناب من السباع نهي تحريم لا نهي 

عن أن أشي المـرء في نعـل واحـدة وأن     الأدب وحسن المعاملة والإرشاد إلى المرء نهيه

يقرن بين تمرتين في الأكل...قد علم  خرجه المراد منه. وقد قال جماعة من أهـل العلـم:   

 ان منتهكــا لحرمتــهفي شــيء مــن الأشــياء، ففعلــه الإنســ إن كــل نهــي ثبــت عــن الــنبي

أنه عـاص آثـم... وقـال آخـرون: إنمـا نهـى عـن        -وهو عالم بالنهي غير مضطر إليه-

لأن البركة تنزءل منها، ونهى عن القران بين تمرتين لما فيه مـن   ؛الأكل من رأس الصحفة

سوء الأدب، أن يأكل المرء مع جليسـه وأكيلـه تمـرتين في واحـد، ويأخـذ جليسـه تمـرة،        

 (81)ج.فمن فعل فلا حر

                                           
 .8/213الاستذكار  (79)
 .1/397التمهيد  (80)
 .1/140التمهيد  (81)
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وفي موضع آخر نص على العصيان في مسألة المشـي في نعـل واحـدة، لكنـه قيـده      

بـه فهـو لله عـاص،     بـالنهي مسـتخفاً   من ذلـك عالمـاً   فقال: ومن فعل شيئاًبالاستخفاف 

 (82) وأمره إليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فلا ينبغي للمرء أن أشي في نعل واحدة.

 الأقوالأدلة المطلب الثاني: 
 :(83)دل أصحاب القول الأول بأدلة منهاوقد است

دلة العامة الدالة على أن الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد الأ: الدليل الأول

 كم كل كا قي قى في ُّ  ومنها .ولم تستثن شيئاً من شيء ،التحريم
الأمر هنا نكرة في سيا  النفي ف ٦٣النور:  َّ ما لي لى لم كي كى

   (84) فتفيد العموم.

ــنو ــواب أك ــأن    الج ــذا ب ــن ه ــل في    ع ــى أن الأص ــدل عل ــة ت ــر الآي  إفــادةالأوام

عـد  ت ،الآدابولكنها لا تمنع من تأثير القرائن في صرف الدلالـة إلى غـيره، و   ،الوجوب

 .قرينة صارفة للوجوب

في في الآداب و-وامــر: إجمــاع الأمــة علــى عــدم التفريــق بــين الأالوودليل الثوواني

ولكـن هـذا الخـلاف     ،فالمخالف قد حكى قوله القرطبي ،قبل وجود المخالف-هاغير

 .(85)بة ومن بعدهم إلى زمن المخالفاهو إجماع الصح ،مسبو  بإجماع سابق

 

                                           
 .12/165التمهيد  (82)
لم أجد من المتقدمين من أشار إلى هذه الأدلة بخصوص هذه المسألة، إلا أني وجدتها عند بعض المعاصرين   (83)

 كالدكتور سعد الشثري أشار إليها كما يأتي في الهوامش التالية.
، شرح الورقات للشثري 295، الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ص43انظر: النبذة الكافية  (84)

 .79ص
 .79انظر: شرح الورقات للشثري ص (85)
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 من وجوه:الجواب عن هذا وأكن 

عدم التفريق، بل إننـا نجـدهم يفرقـون بـين     بصحة الإجماع على لا نسلم  أولًا:

وأن القـرطبي   ،أوامر الآداب وغيرهـا  الأوامر. وسيأتي تحقيق من نص على التفريق بين

 مسبو  بهذا عن جماعة من السلف.

عـن  لا يفرقون بينها من ناحيـة التـنظير، لكـنهم يفرقـون بينهـا       نا أنهمسلمثانياً: 

ــق الت ــرعية  طري ــام الش ــا في الأحك ــق والفتي ــثيرة في الآداب  طبي ــر ك ــاك أوام ــب  ،. فهن ذه

. فيؤخـذ مـن ذهـابهم    قرينـة اعتمـدوا عليهـا    تظهر لنا، ولم السابقون إلى أنها غير واجبة

 . أنهم يفرقون بين الآداب وغيرها ؛عدم الوجوبإلى 

يجاب عنه بالمطالبـة بإثبـات    ،بالتفريق بين الآداب وغيرها عند الصحابةالمطالبة ثالثاً: 

ذلـك إلا عـن طريـق الوقـائع     وإذا لم يتحصـل   ،أن الأمـر يفيـد الوجـوب   ب ـتصريح الصحابة 

 ثبـــت عـــن طريـــق الوقـــائعفقـــد ، غيرهـــاوفكـــذلك في التفريـــق بـــين الآداب  ،والجزءئيـــات

 فكما أن قاعدة الأمر أخذت عن طريق الجزءئيات فكذلك قاعدة الآداب. .والجزءئيات

ن الصحابة رضي الله عـنهم لم يكونـوا يفرقـون بـين الواجـب والمنـدوب       أرابعاً: 

فـإذا   ،فكل ما أمروا به يحرصون على فعله والإتيان به ،في أحوال كثيرة العمل جهةمن 

  .أوامر الآدابفي فكذا  ،لم يفرقوا بين الواجبات والمندوبات الصريحة في أداء الجميع

: لا يوجـد حـد فاصـل بـين مـا كـان مـن الآداب ومـا كـان مـن           الدليل الثالث

لشـريعة  وأدلـة ا  ،وكل أدب فهو حكم ،فهو أدب فكل حكم في الشريعة ،الأحكام

ولـو فـتح    بأوامرها ونواهيها داعية إلى التعبـد، سـواءً مـا يتعلـق بـالآداب أو غيرهـا.      

لكــان ذلــك وســيلة إلى صــرف جميــع الأوامــر عــن الوجــوب إلى    للتفريــق؛ اعــال 

 .(86)الندب

                                           
 . 79، شرح الورقات للشثري ص 376انظر : شرح المختصر في أصول الفقه للشثري ص (86)
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وقد مر معنا  ،بأن الأصوليين بينوا معنى الأدب وحقيقته :ويجاب عن هذا

كما وقع  .الذات جهةمن وبقية أصناف الأحكام  وفرقوا بينه وبين العبادات ،ذلك

ــادات   ــين الآداب والعب ــق ب ــن  التفري ــةم ــر جه ــادات  فالأصــل ؛الأث ــر في العب الحظ

ــادات   الإباحــة.في الآداب  الأصــلو ــا أن العب ــن دون كم ــة بخــلاف   لا تصــح م الني

 الآداب.

مع  ن وصف التعبد العامعلا يعني خروج الآداب  ،بينهما ثبات التفريقوإ

، والنـدب داخـل في   النـزءول مـن درجـة الوجـوب إلى النـدب     ، بـل  استحضار النية

  .التعبد

داخلـة في حقيقـة الأدب أو   هـي  هل  ،وتبقى مسائل هي محط نظر اعتهدين

مع  ،كغيرها من المسائل التي تختلف حولها الأنظار من ناحية التطبيقفالآداب  ؟لا

ه فروعــإذا وقــع الخــلاف في بعــض  ،ن الأصــلفــلا يســلم بــبطلا .التســليم بأصــلها

وهنـاك مسـائل يتفـق في أنهـا      ،، فهنـاك مسـائل يتفـق في أنهـا مـن الآداب     همسائلو

 وهناك مسائل متجاذبة. ،ليست منها

 :وأما أدلة أصحاب القول الثاني فهي
ونواهيـه   الآدابدرجات، ودرجة أوامـر  في الشريعة الأوامر والنواهي أن :  أولاا 

 (87)والكمال ليس بواجب. ،داخلة في الكمال

إلى تفــاوت درجــات الأمــر في الشــريعة فقــال:   (790)ت:وقــد أشــار الشــاطبي

لا تدخل تحت قصد واحد؛ فإن ، وري في التأكيد مجرى واحداًالأوامر في الشريعة لا تج

الأوامــر المتعلقــة بــالأمور الضــرورية ليســت كــالأوامر المتعلقــة بــالأمور الحاجيــة ولا         

                                           
 ورفقــاً  مـا يكــون أدباً  ،فيــه دليــل علـى أن مــن نهيـه عليــه الســلامقـال ابــن عبـد الــبر معقبــاً علـى حــديث الغيلـة:  (87)

 93/ 13التمهيد  .ليس من باب الديانة ،إلى أمته وإحساناً 
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الأمور المكملة للضروريات كالضـروريات أنفسـها، بـل بينهمـا تفـاوت      التحسينية، ولا 

. إلى أن قــال: فالضــابط في ذلــك أن ينظــر في كــل أمــر: هــل هــو مطلــوب طلــب  معلــوم

 (88)الضروريات، أو الحاجيات، أو التكميليات؟ 

: وأما حال طلب حمل النفوس على الأكمل من (1393)ت:قال ابن عاشور 

ونواهيــه، الراجعــة إلى تكميــل نفــوس  أوامــر رســول اللهالأحــوال؛ فــذلك كــثير مــن 

أصــحابه، وحملــهم علــى مــا يليــق مــلال مــرتبتهم في الــدين، مــن الاتصــاف بأكمــل     

الأحوال، مما لو حُمل عليه جميع الأمة لكان حرجاً علـيهم. وقـد رأيـت ذلـك كـثيراً في      

تصـرفاته؛  ، ورأيت في غفلة بعض العلمـاء عـن هـذا الحـال مـن      تصرفات رسول الله

 (89) وقوعاً في أغلاط فقهية كثيرة، وفي حمل أدلة كثيرة من السنة على غير محملها.

درجــة  في وأكــن الجــواب عــن هــذا بــأن أوامــر الشــريعة وإن كــان بعضــها داخــلًا

، فــبعض الأحكــام الكماليــة والتحســينية عنهــا الوجــوب يالكمــال؛ إلا أن هــذا لا ينفــ

 . تأوجبتها الشريعة كما في الطهارا

نجــد أن كـثيراً منهــا يــذهب   ،: مـن جهــة الاســتقراء عنـد تتبــع أوامـر الآداب   ثانيواا 

ــه  هــو  الآداب مــروا، ممــا يــدل علــى أن مــذهبهم في أ (90)العلمــاء إلى اســتحبابه لا وجوب

 على ما وقع الاتفا  عليه. ،فيقاس ما وقع الخلاف فيه الاستحباب لا الإيجاب،

الجواب عن هذا بأن ما وقع الاتفا  عليه فحكمه الإجماع، وأما ما وقع  وأكن

 الخلاف فيه فينظر إلى أدلة أخرى تفصل فيه. 

                                           
   .494-492/ 3الموافقات  (88)
  .120مقاصد الشريعة الإسلامية ص  (89)
 . 82، شرح نظم الورقات ص121انظر: شرح ابن عثيمين لمنظومته ص (90)
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، ومـن بعـدهم   ل التفريق بين الآداب وغيرها عـن السـلف رحمهـم الله   نقَ :ثالثاا 

وخاصـة مـا نقـل عـن بعـض       ،وهي نقولات كثيرة عبر قرون متتاليـة تؤكـد هـذه المسـألة    

 الصحابة في هذا وفهمهم له.

أبـو  فرجـع   ،بالصـلاة  رضي الله عنـه  من أمره لأبي بكر منها ما ورد عن النبي

قـال أبـو بكـر:    « يَا أَبَا بَكَرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ»بعد الصلاة:  فقال النبيبكر 

  .(91)ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله

فسلك أبو بكـر مسـلك الأدب معـه، وعلـم أن      :(728)ت مام ابن تيميةالإقال 

   (92) معه لا معصية لأمره. أمره أمر إكرام لا أمر إلزءام، فتأخر تأدباً

ام بن أبي مطيع عن ابن أبـي  : أخبرنا سلّقال (181)توأيضاً ما رواه ابن المبارك

«. عـن الزءبيـب والتمـر    نهـى رسـول الله   »دخيلة عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فقال 

 يعــني: أن يخلطــا. فقــال لــي رجــل مــن خلفــي: مــا قــال؟ فقلــت: حــرم رســول الله   

 الزءبيب والتمر، فقال عبد الله بن عمـر: كـذبت، فقلـت: ألم تقـل نهـى رسـول الله       

 فقال: أنت تشهد بذاك؟ قال سلام: كأنه يقـول: مـن نهـي الـنبي     عنه، فهو حرام؟ 

  (94) .(164)ت:بن أبي مطيع امفي قول سلّ وصراحة التفريق هنا (93) ما هو أدب.

                                           
( ومســــلم كتــــاب الصــــلاة باب تقــــديم 684النــــاس رقــــم ) رواه البخــــاري كتــــاب الأذان باب مــــن دخــــل ليــــؤم (91)

 ( من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.421الجماعة من يصلي بهم رقم)
 .8/579منهاج السنة النبوية  (92)
  .2/158جامع العلوم والحكم (93)
لبصــرة، ومــن أحمــد بــن حنبــل: ثقــة، صــاحب ســنة. وقــال ابــن عــدي: يعــد مــن خطبــاء أهــل اعنــه الإمــام قــال  (94)

 .428/ 7 ط/الرسالة عقلائهم. سير أعلام النبلاء
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 :يقـول  (241)تسمعـت أبـي   (290)تبن الإمام أحمـد  الله ومنها ما رواه عبد

   (95) نهى عنها فهي أدب. فمنها أشياء حرام...ومنها أشياء أما ما نهى النبي 

وهو يتكلم عن أنواع السـنن: والسـنة الثالثـة:     (276)ت:وقال الإمام ابن قتيبة

، فإن نن فعلناه، كانت الفضيلة في ذلك، وإن نن تركناه، فلا جنـاح  ما سنه لنا تأديباً

 (96) من الأوامر والنواهي.لذلك علينا إن شاء الله. ثم ذكر أمثلة 

آخر: وبلغني أن من أصحاب الكلام، من يرى الخمر غير وقال في موضع 

 نى نم ُّ  قال تعالى محرمة، وأن الله تعالى إنما نهى عنها، على جهة التأديب كما
    قال تعالى وكما 29 الإسراء: َّ يخ يح  يج هي هى هم هج ني

 (97). 34 النساء: َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ُّ 

وإنما أنكر على أهل الكلام  ،فابن قتيبة لم ينازع في التفريق بين الآداب وغيرها

 النهي عن الخمر من جهة التأديب.جعلهم 

ه عـن  ونهي ـ عن مسألة سفر الإنسـان لوحـده قـال:    (310)ت:ولما تكلم الطبري

لما يخشى على فاعـل ذلـك مـن الوحشـة      ،أدب وإرشاد سفر الرجل وحده والاثنين نهي

نظير نهيه عـن الأكـل    بقوله: وذلكعلى ذلك عقب ابن بطال  .لا نهى تحريم ،بالوحدة

السـقاء، والنهـي عـن المبيـت علـى السـطح غـير         من وسط الطعام، وعن الشرب من فّي

                                           
 .2/159جامع العلوم والحكم (95)
 .378تأويل مختلف الحديث ص  (96)
 .144تأويل مختلف الحديث ص (97)
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المحجور، وكل ذلك تأديـب لأمتـه، وتعريـف لهـم منـه مـا فيـه حظهـم وصـلاحهم، لا          

 (98)شريعة ودين، يحرجون بتضييعه وترك العمل به.

أة بـلا محـرم   ( علـى حـديث النهـي عـن سـفر المـر      311وقد بـوب ابـن خزءأـة)ت:   

عن سفرها بلا محـرم زجـر تحـريم لا زجـر      فقال: باب ذكر الدليل على أن زجر النبي

 (99) تأديب.

: فقـد نظرنـا في هـذه الأشـياء الـتي رووا عـن       (320)ت:وقال الحكـيم الترمـذي  

تحـريم.   منهـا نهـي  أدب، و عنها، فـإذا هـي متفاوتـة؛ فمنهـا نهـي     أنه نهى  رسول الله 

 فوجـدنا النهـي علـى ضـربين: منـه نهـي تأديـب، ومنـه نهـي         كله... وقد جمعها الحـديث 

تحــريم. فمــن تـــرك الأدب انــط عـــن درجتــه، ومـــن وثــب علـــى التحــريم ســـقط في       

 (100)الهلكة.

ــال ابــن حبــان:)ت:   ( النــوع الســابع والأربعــون: الأوامــر الــتي أمــر      354وق

لهـا قـرائن    باستعمالها، قصـداً منـه لسرشـاد وطلـب الثـواب. ثـم ذكـر أوامـر ولم يـذكر         

ــة        ــالله وإجاب ــالله، وإعــاذة المســتعيذ ب ــر بإعطــاء مــن ســأل ب ــا الأم خاصــة صــارفة. ومنه

 (101)الداعي.

                                           
. لم أتمكــــن مــــن الوقــــوف علــــى كــــلام الطــــبري مــــن خــــلال كتبــــه 5/55شــــرح صــــحيح البخــــاري لابــــن بطــــال  (98)

 المطبوعة.
 .2/1208خزيمة صحيح ابن  (99)
 .24المنهيات ص  (100)
 .2/212المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع  (101)
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(: ونهيه عـن الاسـتنجاء بـاليمين في قـول أكثـر العلمـاء       388الخطابي)ت: وقال

نهي تأديب وتنزءيه...فصار نهيه عن الاسـتنجاء بـاليمين نهـي تأديـب، وعـن  الاسـتنجاء       

  (102)بـ[الرجيع نهي تحريم، والمعاني هي المصرفة للأسماء والمرتبة لها.

له عند الفقهـاء نهـى   على هذه المسألة بقوله: وهذا ك (449)ت:عقب ابن بطال

 (103)أدب.

: ويشـبه أن يكـون ذلـك    "الشـرب قائمـاً   النهي عـن  في"( 458البيهقي)ت: وقال

 (104) للأدب. ، واختيار الشرب قاعداًعلى طريق التنزءيه عن الشرب قائماً

عن ذوات الناب قـال: بعـض أصـحابنا زعـم      (463)ت:ولما تكلم ابن عبد البر

ولا أدري ما معنى قوله نهي تنزءه وتقذر، فـإن أراد   ،أن النهي عن ذلك نهي تنزءه وتقذر

به نهي أدب، فهذا ما لا يوافق عليه، وإن أراد أن كل ذي ناب مـن السـباع يجـب التنـزءه     

رده القائلون زءه عن النجاسة والأقذار، فهذا غاية في التحريم...ولم يُنعنه، كما يجب الت

جـه الـذي عنـد أهـل العلـم نـدب       من أصحابنا ما حكينا هذا عـنهم، ولكـنهم أرادوا الو  

 (105)وأدب.

( عــن النهــي عـن الصــلاة في الثـوب الواحــد قــال:   516ولمـا تكلــم البغـوي)ت:  

وهــذا نهــي أدب. واتفــق أهــل العلــم علــى أنــه إذا غطــى مــا بــين ســرته وركبتــه صــحت   

 (106)صلاته.

                                           
 .11/ 1معالم السنن  (102)
 .243/ 1شرح صحيح البخارى لابن بطال  (103)
 .179الآداب للبيهقي ص  (104)
 .142/ 1 التمهيد (105)
 .11/380شرح السنة  (106)
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تكلم عن النهـي عـن الشـرب قائمـاً قـال: وهـذا النهـي نهـي أدب وإرفـا ،           ولما

 (107)ليكون تناوله على سكون وطمأنينة، فيكون أبعد من أن يكون منه فساد.

: النهـي ينقســم علـى أقســام: منـه مــا يكـون نهــي     (543)ت:وقـال ابـن العربــي  

تحـــريم، ومنـــه مـــا يكـــون علـــى وجـــه الأدب، ومنـــه مـــا يكـــون علـــى وجـــه النـــدب    

 (108)الاستحسان.و

عـن مسـألة النهـي عـن الاسـتنجاء بـاليمين قـال:         (676)ت: ولما تكلم النـووي 

الجماهير على أنه نهي تنزءيـه وأدب لا نهـي تحـريم، وذهـب بعـض أهـل الظـاهر إلى أنـه         

 (109)حرام، وأشار إلى تحرأه جماعة من أصحابنا، ولا تعويل على إشارتهم

( إلى أن الأدب قرينــة صــارفة فقــال: )قولــه أي 852أشــار ابــن حجــر)ت: وقــد

البخاري[ باب النهي عن الاستنجاء باليمين( أي: باليد اليمنى. وعـبر بـالنهي إشـارة إلى    

أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزءيه؟ أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم 

 (110)اب.تظهر له، وهي أن ذلك أدب من الآد

هنا نرى ابن حجر قرر أن الأدب قرينة، لكنها قد تكون غـير ظـاهرة للبخـاري،    

 فإذا ظهرت فيعتمد عليها. 

 .وقد تقدم قول القرطبي عند حكاية الأقوال أنه قول كل معتبر من العلماء

وأكــن الاعــترا  علــى هــذا بــأن الفقهــاء يــذهبون إلى الوجــوب أو التحــريم في 

 مما يجعل المسألة خلافية تتطلب النظر في أدلة اخرى. ،بعض الأحكام الآدابية

                                           
 .2/422شرح السنة  (107)
 .298/ 7مالك المسالك في شرح موطأ  (108)
 156/ 3شرح النووي على مسلم  (109)
 . 253/ 1فتح الباري لابن حجر (110)
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يوقـع  ونواهيهـا؛   الآداب أوامرأن القول بالوجوب والتحريم فيما يتعلق ب ـ رابعواا:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَـدَهُ حَتَّـى   »:  كقول النبي  ،في الحرج ويشق على المكلف

ــا  ــا أَوْ يُلَعِقَهَ ــن   (111)«يَلَعَقَهَ ــيره م ــوص وغ ــتي لا ت نص ــر الآداب ال ــرائن   أوام ــا ق ــر له ظه

 .  تصرفها

إلى غلط من يتمسك بظاهر اللفظ ويـدع مـا يتعلـق     (790)توقد أشار الشاطبي

به مـن معنـى. فقـال: فـإن الـنبي عليـه الصـلاة والسـلام نهـى عـن أشـياء وأمـر بأشـياء،              

ليحملها المكلف في نفسه وفي غـيره علـى التوسـط، لا علـى      ،وأطلق القول فيها إطلاقاً

مقتضى الإطلا  الذي يقتضيه لفظ الأمر والنهي؛ فجاء الأمر  كارم الأخـلا  وسـائر   

الأمور المطلقـة، والنهـي عـن مسـاوئ الأخـلا  وسـائر المنـاهي المطلقـة، وقـد تقـدم أن           

ومثـل ذلـك لا يتـأتى مـع     نتـه،  المكلف جعل لـه النظـر فيهـا بحسـب مـا يقتضـيه حالـه ومُ       

 (112) .الحمل على الظاهر مجردا من الالتفات إلى المعاني

الشريعة منها ما هو موافق للطبيعة وهذا ظاهر في الآداب، ومنها  : أوامرساا خام

 ما هو مخالف لها، وهذا بيّن في العبادات والمعاملات.  

ــال الشــاطبي  ــي الشــارع في   (790)تق ــا الضــرب الأول؛ فقــد يكتف ــه : فأم طلب

 قتضى الجبلة الطبيعية والعادات الجارية؛ فلا يتأكـد الطلـب تأكـد غـيره، حوالـة علـى       

...ومن هنـا  الوازع الباعث على الموافقـة دون المخالفـة، وإن كـان في نفـس الأمـر متأكـداً      

                                           
( ومسلم كتاب الأشربة باب 5456رواه البخاري كتاب الأطعمة باب لعق الأصابع ومصها رقم ) (111)

  (.2031استحباب لعق الأصابع والقصعة رقم )
 .416-3/415الموافقات  (112)
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يطلق كثير من العلماء على تلك الأمور أنها سنن، أو مندوب إليهـا، أو مباحـات علـى    

 (113)الجملة.

هـذا فـإن الآداب وإن جـاءت علـى لسـان الشـرع بصـيغة الأمـر؛ إلا أنهــا         وعلـى  

ليست على وزان العبادات والمعاملات، اكتفاءً بالباعـث الطبعـي، الـذي يـدفع الـنفس      

 لفعلها، مالم يترتب مفسدة على الترك، فينتقل من الندب إلى الإيجاب.

عــث الطبعــي، ويجــاب عــن هــذا بعــدم التســليم في أن جميــع الآداب موافقــة للبا

كمـا أن هنـاك أحكامـاً     فبعض الآدب استحسنه الشرع دون تحقق استحسـان الطبـع فيـه.   

 جانب العدل والنفقة.الوجوب لا الاستحباب،  كما في  وحقها ،وافقت الطبع والجبلة

، دخلها التخصيص من وجوه كـثيرة، فـلا   الوجوب على الأمر دلالة  : سواا ساد

 ت الفر  بين أوامر الآداب وغيرهـا، امر الآداب. لثبون أواستثناء حكم الوجوب م نعأ

يــق بينهــا في رفلمــا ظهــر الفــر  بــين أوامــر الآداب وغيرهــا في الحقيقــة، ترتــب عليــه التف

 الدلالة.

 وضوابط  المطلب الثالث: الترجيح وأسباب 
إلى  ةالخــلاف راجعــحقيقــة أن  ،يبــدو والله أعلــمبعــد عــر  الأقــوال بأدلتهــا؛ 

يــرى أن ارتبــاط الأمــر  ؛القرينــة الصــارفة في هــذا. فمــن يتوســع في بــاب القــرائن  اعتبــار

 .ومــن يضــيق في هــذا فإنــه لا يعتــد بــه ،يعــد قرينــة صــارفة لــه عــن الوجــوب ؛بــالآداب

ولا نفـر   يحصـر القـرائن الصـارفة للأمـر بقولـه:       (204)تالشافعيولذلك نجد الامام 

  (114) أو أمر لم يختلف فيه المسلمون. إلا بدلالة عن رسول الله بين نهي النبي 

                                           
 .3/386الموافقات  (113)
 .7/305الأم  (114)
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ولا يحـل لأحـد أن يقـول في شـيء     إذ يقـول:   (456)ترحمه الله ابن حزءمكذا و

 (115) منها؛ هذا ندب أو كراهية، إلا بنص صحيح مبين لذلك أو إجماع.

لأمــر بــنص أو إجمــاع، بينمــا نجــد      لوجــوب في ا الصــارف عــن ا   افقــد حصــر  

  (116).ن المؤثرة في الأوامر والنواهيوسعون في مجال القرائتالأصوليين ي

 ؛هو اعتبار وصف الأدب ،التنظيري الأصولي طابمن جهة الخوالذي يترجح 

  .صارفة للأمر عن الوجوب والنهي عن التحريمحالية قرينة 

ــة الكــبرى،        ــذاهب الفقهي ــة الم ــد الصــحابة إلى أئم ــن عه ــا نجــد الســلف م إلا أنن

، هم قاعدة عامـة ات، لا تحوي اختلافاختلافاً عريضاً الآدابية يختلفون في المسائل الفرعية

   .(117)وهم الذين تؤخذ منهم القواعد الأصولية، لا من أتباعهم

، والناظر في هذه المسائل المتناثرة، يكـاد ييـأس مـن قاعـدة جامعـة في هـذا البـاب       

إن الطـابع   ، إلا أنـه يقـال:  قضي علـى هـذه القاعـدة   لهذه المسائل ي النظر الخاصكاد وي

 إلى الاستحباب في أوامر الآداب والكراهة في نواهيها. ؛ماءلالعام هو ذهاب جمهور الع

ــزءان المصــلحة والمفســدة  ؛ولــو ذهــب ذاهــب إلى تعليــق هــذه المســألة   لكــان  ، ي

وكـل   ،فمحلـه التحـريم   محرمـة  فكل نهي أدب يترتب على فعله وقـوع مفسـدة   متجهاً،

ومـرد التقـدير في    ،أمر أدب يترتب على فعله وقـوع مصـلحة متحتمـة فمحلـه الوجـوب     

                                           
 .3/41. وانظر الإحكام له 43النبذة الكافية ص  (115)
. وقد أشار المؤلف إلى 678-2/652، القرائن عند الأصوليين 3/1358انظر: المهذب للدكتور النملة  (116)

 ضواب  القرائن الصارفة للأوامر والنواهي.
تقدم؛ نجد أغلب الأصوليين من أتباع بينما نجد الشافعي يقرر الوجوب والتحريم في الأمر والنهي كما  (117)

والمتكلمون من أصحابنا مجمعون  ،قال الجويني: وهذا مذهب الشافعي رحمه الله مذهبه يخالفونه في هذا.
ولم يساعد الشافعي منهم غير الأستاذ أبي  ،في الوقف]الأشعري[ على اتباع أبي الحسن

 .2/216في أصول الفقه . البرهان]الإسفراييني[إسحاق
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ــاً في بعــض الأحــوال ومســتحباً في      هــذا إلى اعتهــد. وقــد يكــون الفعــل المــأمور بــه واجب

 بعضها، والنهي كذلك.

وهـو يـتكلم عـن موقـف     -إلى شيء من ذلك (728) وقد ألمح الإمام ابن تيمية

ــالآداب     -الشــريعة مــن العــادات  ــد جــاءت في هــذه العــادات ب ــإن الشــريعة ق فقــال: ف

الحسنة، فحرمت منها مـا فيـه فسـاد، وأوجبـت مـا لا بـد منـه، وكرهـت مـا لا ينبغـي،           

 (118) واستحبت ما فيه مصلحة راجحة، في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها.

ا فـر   لم ـ-في تأثير المعاني على الأحكـام  (388)تكما تقدم النقل عن الخطابي

إذ قال: والمعاني هـي المصـرفة   -بين النهي عن الاستنجاء باليمين والاستنجاء بالرجيع

 (119)للأسماء والمرتبة لها.

، وأن الأوامـر  قام الدليل على اعتبـار المصـالح شـرعاً    :(790)توقال الشاطبي

من والنواهي مشتملة عليها، فلو تركنا اعتبارها على الإطلا ؛ لكنا قد خالفنا الشارع 

حيث قصدنا موافقته. ثم قال: الأوامر والنـواهي مـن جهـة اللفـظ علـى تسـاو في دلالـة        

الاقتضاء، والتفرقة بين ما هو منها أمر وجوب أو ندب وما هـو نهـي تحـريم أو كراهـة؛     

لا تعلم من النصوص، وإن علم منها بعض؛ فالأكثر منها غير معلوم، وما حصـل لنـا   

ني، والنظــر إلى المصــالح، وفي أي مرتبــة تقــع، وبالاســتقراء الفــر  بينهــا إلا باتبــاع المعــا

 (120) المعنوي.

                                           
 .18/ 29مجموع الفتاوى  (118)
 .11/ 1معالم السنن  (119)
 .419-3/415الموافقات  (120)
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وعلى هذا فقد يكون الأمر الواحد مرة واجباً ومرة مندوباً، بحسب ما يتعلـق بـه   

من معنى، واعتهد مخول في تقـدير ذلـك شـرعاً وواقعـاً، بحسـب مـا يفهمـه مـن قواعـد          

 الشرع ومقاصده.

ــيح الأصــــولي   ــى الترجــ ــاً علــ ــدة الآدابوجريــ ــا  وأن-،لقاعــ ــل فيهــ الأصــ

للأمـر   صـارفٌ  ، فلـيس كـل أدب   ذا الترجـيح وضع ضـوابط له ـ  لابد من-لاستحبابا

 .إلى الاستحباب عن الوجوب

وعليه فليس كـل مـا قيـل    : تحقق وصف الآداب في الأمر والنهي. الضابط الأول

 وصف الأدبنه "أدب" يلزءم التسليم به، فإذا وقع الشك، ولم يغلب على الظن تحقق إ

  .والنهي يفيد التحريم قاعدة العامة، وهي: أن الأمر يفيد الوجوبال؛ فيرجع إلى فيه

: انتفاء القرينـة الدالـة علـى الوجـوب. فـإذا دلـت القرينـة علـى أن         الضابط الثاني

لأنهـا قرينـة خاصـة وقرينـة      ؛الأمر قصد به الوجوب، فتكون مقدمة على قرينة الآداب

 عنـد أهـل  تقـرر  هـو م نة الخاصة مقدمـة علـى القرينـة العامـة، كمـا      الآداب عامة، والقري

 الأصول من تقديم الخاص على العام.

 .القرائن الخاصة هشيء من هذالعلماء إلى  وقد أشار بعض

والنكتة الـتي  : (543)تقال ابن العربيفمنها أن يكون مصحوباً بالوعيد. -1

 ؛بالوعيـد  والحرام، أنه إذا جاء النهي مقروناًيعتمد عليها علماؤنا في الفر  بين المكروه 

، إلا أن تقترن به قرينـة تـدل علـى أنـه     كان أدباً دل على تحرأه لا محالة، وإذا جاء مطلقاً

مصلحة في البدن أو في المال على الاختصاص بالمرء، فإنه يكـون مكروهـا علـى حالـه،     

 (121)إلى التحريم. ىلا يترقو

                                           
 .3/1110القبس في شرح موطأ مالك بن أنس وانظر:  336/ 7المسالك في شرح موطأ مالك  (121)
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ورود الوعيـد في   ؛على وجوب الأكل باليمين: ويدل (852)توقال ابن حجر

   (122)الأكل بالشمال.

وكذا ما يتعلق بحقو  الخلق. قال ابن العربي: فإن كان لمصلحة تعم الناس -2

. والـدليل علـى ذلـك: أن للمـرء أن يتحمـل الضـرر في نفسـه إن كـان ذلـك          صار حرامـاً 

 (123)ذا بديع.، وهكان أو كثيراً، وليس له أن يلحقه بغيره يسيراً يسيراً

: ومـن القـرائن الـتي تصـرف الأمـر في الآداب مـن       (1421)توقال ابن عثـيمين 

ــن الكر  ،الاســتحباب إلى الوجــوب  ــا اوالنهــي م ــذاءً   هــة إلى التحــريم؛ م ــو تضــمن إي ل

، فإنه يكون واجباً في الأمر حراماً في النهي، من أجل العـار   للمسلم أو إسقاطاً لحقه

 (124) الذي عر  له.

  علـى القـول بأنهـا داخلـة فيـه[.     من الآداب. عباديةيتعلق بالمصالح الوكذا ما -3

فــأمر الأدب المتعلــق  صــلحة دينيــة يفيــد الوجــوب، ذلــك أن الآداب قســيمة للعبــادات  

ــة لهــا في الشــريعة، المحضــة  ــا الفــر  بينهمــا  -مقابل ــد مــر معن ــق الأدب  -وق ــإذا تعل ف

 الأمر الوجوب. ؛ فيأخذ حكمها في إفادةمحضة  صلحة دينية أو عبادة

عــن قــراءة القــرآن في الركــوع     : وفي نهيــه(728)تقــال الإمــام ابــن تيميــة   

والســجود، دليــل علــى أن القــرآن أشــرف الكــلام، إذ هــو كــلام الله، وحالــة الركــوع    

ــرأ في هــاتين      ــع كــلام الله أن لا يق ــد، فمــن الأدب من والســجود ذل وانخفــا  مــن العب

 (125)الحالتين، والانتصاب أولى به.

                                           
 .522/ 9فتح الباري لابن حجر  (122)
 .3/1110القبس في شرح موطأ مالك بن أنس وانظر:  336/ 7المسالك في شرح موطأ مالك  (123)
 .122منظومة أصول الفقه وقواعده ص (124)
 3/202. وانظر مدارج السالكين 89الاختيارات ص (125)
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المصـلي أن يرفـع بصـره إلى     ومن الأدب نهي النبي :(751)تقال ابن القيمو

السماء، فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هـذا مـن كمـال أدب    

الصلاة، أن يقف العبد بين يدي ربه مطرقا خافضا طرفه إلى الأر ، ولا يرفـع بصـره   

 (126) إلى فو .

الــتي يثبــت بهــا مخالفــة -مــن الآداب-الإســلامر وكــذا مــا يتعلــق  ظــاه-4

 ؛الكفار، وعليه فإذا مـا قيـل إن إعفـاء اللحـى مـن الآداب، فيقـال: بأنـه أدب واجـب        

شْـرِكِيَن: وَفرـرُوا   "خَـالِفُوا المُ  ولذلك قال الـنبي  ،الكفارلأنه من الشعائر المخالفة لسنة 

 (127)."لرحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَال

إِذَا » . ومثالـه قـول الـنبي   اقترن نهي الأدب بالتشبه بالشـياطين  وكذا ما إذا-5

 شَّـيْطَانَ يَأَكُـلُ بِشِـمَالِهِ   فَـإِنَّ ال  ،أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَيَأَكُلْ بِيَمِينِـهِ، وَإِذَا شَـرِبَ فَلَيَشْـرَبْ بِيَمِينِـهِ    

   (128)«وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

لا  ،الشـياطين فهـو حـرام وشـر    : كل فعـل ينسـب إلى   (543)تقال ابن العربي 

 (129)خير ولا جائزء.

: ومما يشبه الأمر  خالفة الكفار؛ الأمر  خالفة (728)تقال الإمام ابن تيميةو

الشياطين...فإنه علل النهي عن الأكـل والشـرب بالشـمال؛ بـأن الشـيطان يفعـل ذلـك،        

   (130)فعلم أن مخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به.

                                           
 3/201مدارج السالكين  (126)
( ومسلم كتاب الطهارة باب خصال الفطرة 5892رواه البخاري كتاب اللباس باب تقليم الأ فار رقم ) (127)

 ابن عمر رضي الله عنهما. (من حديث 259رقم )
( من حديث ابن عمر 2020رواه مسلم كتاب الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما رقم ) (128)

 رضي الله عنهما. 
 . وسيأتي الكلام على هذه المسألة في التطبيقات العملية لهذه القاعدة.4/237عارضة الأحوذي  (129)
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وأكــن اســتثمار مــا ذكــره الشــافعي وابــن عبــد الــبر فيمــا يتعلــق  ــا ألكــه    -6

. فيقـال: إن  -تقريـر الأقـوال في المسـألة    عنـد وقـد مـر معنـا    -الإنسان ومـا لا ألكـه،  

 ك الإنسان؛ تفيد الوجوب والتحريم.المتعلقة  ا ليس في ملالآدابية الأوامر والنواهي 

  
 لنصوص أوامر الآداب ونواهيها فقهية: التطبيقات اللمبحث الثالثا

 (131):أربع مسائلوفيه 

 سألة الأولى: المشي في نعل واحدةالم
لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ »: قال الله عنه أن النبي يعن أبي هريرة رض

 (132)« وَاحِدَة ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُنْعِلَهُمَا جَمِيعًا

، : هذا نهي أدب وإرشادعلماؤنا: قال (543)تالعربيقال ابن 

أنه إذا مشى في نعل واحد لم يحرم عليه النعل، وليس -والله أعلم-لإجماعهم

وإن كان بالنهي عالما. وقال أهل الظاهر: إذا كان  ،يكون بذلك عاصيا عند الجمهور

 (133)المرء بالنهي عالما فهو عاص.

                                                                                                   
،التشبه المنهي عنه لجميل 1/593التنوير شرح الجامع الصغير.وانظر: 1/407اقتضاء الصراط المستقيم (130)

 111اللويحق 
، القِراَن في التمر، المفهم للقرطبي 7/275للاستزادة انظر: مسألة الأمر بالهدية، المسالك لابن العربي  (131)

بثت ، قول المريض خ6/623، تشميت العاطس، المفهم 5/510، التفسح في المجلس، المفهم 5/318
، وللشيخ وليد السعيدان بحثان على النت بمسمى الأمر المطلق عن القرينة 10/564نفسي، فتح الباري 

 والنهي المطلق عن القرينة؛ فيهما بعض الأمثلة. 

( ومسلم كتاب اللباس والزينة باب 5856رواه البخاري كتاب اللباس باب لا يمشي في نعل واحدة رقم ) (132)
 ( 2099( ورواه من حديث جابر رقم)2097يمين رقم )إذا انتعل فليبدأ بال

، غذاء الألباب 18/177، التمهيد8/312. وانظر: الاستذكار 7/297المسالك في شرح موطأ مالك  (133)
 .2/299للسفاريني 
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بقوله: فيختلف من والذي يدل على أن هذا نهي أدب ما كشف عنه الخطابي 

، ويحتاج معه إلى أن ينتقل عن سجية المشي وعادته المعتادة فيه، فلا أجل ذلك مشيهُ

بصورة من إحدى  ؛تصور فاعله عند الناسيأمن عند ذلك العثار والعنت، وقد يُ

رجليه أقصر من الأخرى، ولا خفاء بقبح منظر هذا الفعل. وكل أمر يشتهر عند الناس 

  (134)صارهم؛ فهو مكروه مرغوب عنه.ويرفعون إليه أب

الجمهور نصوا على أن المشي بالنعال مما يتعلق بالآداب، ولذلك  هنا نرى أن

، لعدم تحريمالإلى . بينما الظاهرية ذهبوا في هذا كراهةفي هذا من قبيل ال نهيجعلوا ال

 (135) التفريق بين الآداب وغيرها.

 الإناءالتنفس في المسألة الثانية: 
إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا » قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول اللهعن أبي 

 (136)«.يَتَنَف،سْ فِي الِإنَاءِ..

: قد يحتمل أن يكون النهي عن ذلك؛ من أجل ما يخاف (388)تقال الخطابي

أن يبدر من ريقه ورطوبة فيه، فيقع في الماء، وقد تكون النكهة عن بعض من يشرب 

                                           
 إكمال المعلم ،28/41 لابن الملقن التوضيح لشرح الجامع الصحيح. وانظر: 3/335معالم السنن  (134)

 .6/616 للقاضي عياض

 .2/104انظر: المحلى  (135)
( ومسلم كتاب الطهارة باب 153رواه البخاري كتاب الوضوء باب النهي عن الاستنجاء باليمين رقم ) (136)

( 3728(. وجاء من حديث ابن عباس عند أبي داود رقم )267النهي عن الاستنجاء باليمين رقم )
الترمذي من حديث أبي سعيد رقم  (، وعند3429( وصححه وابن ماجه رقم )1888والترمذي رقم )

 (. 3427( وصححه، وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رقم )1887)
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، فيكون الأحسن في الأدب أن يتنفس (137)الرائحة بالماء لرقته ولطافتهمتغيرة، فتعلق 

  (138)بعد إبانة الإناء عن فمه، وأن لا يتنفس فيه.

: هذا نهي أدب لا نهي تحريم...وكان داود بن علي (463)وقال ابن عبد البر

يقول: إن النهي عن هذا كله وما كان مثله نهي تحريم، وهو قول أهل الظاهر لا يجوز 

 (139) .ولا أن يتنفس في الإناء ،عند واحد منهم أن يشرب من ثلمة القدح

نرى أن الجمهور ينصون على أن هذا النهي متعلق بالأدب، وعليه فلا وهنا 

 (140) يتوجه إليه التحريم خلافاً للظاهرية.

 يشرب منق أذاً بالغير ممن لحِيُ ققنا في هذا الفعل، فإننا نجد أن التنفسوإذا ح

الإناء، فإذا تحقق الأذى ووقع الفساد، فلا وجه لجعل ذلك داخلًا في المكروه فعله. 

 ما لو تضمن إيذاءً ؛وقد مر معنا أن من القرائن الصارفة في أوامر الآداب ونواهيه

، أو اعتداءً على حقه، وهنا نجد أن الإيذاء متحقق في هذ الفعل، ولذلك ذهب لمسلم

مع أنه ممن يرى أن أوامر الآداب تفيد الندب فقال: هو  ،هذا إلى قول لهابن العربي في 

حرام فيما يعلم أنه يناوله لغيره، فإن الإضرار بالغير حرام، فإن فعله في خاصة نفسه 

لأنه إن كتمه كان من باب الغش وهو حرام. وقال: فإن  ؛ثم ناوله لغيره؛ فليعلمه به

                                           
ـقَاءِ لِأَنَّ ذَلـِكَ يُـن تِنـُهُ أنََّ النَّـبيَّ »أشار إلى هذا حديث عائشة رضي الله عنهـا  (137) ـرَبَ مِـن  في السِّ « نَـهَـى أنَ  يُش 

، ورجـح البيهقـي أنـه مـن قـول 10/91اده ابن حجر في الفـتح ، وقوى إسن156/ 4المستدركفي لحاكم رواه ا
 .8/146هشام بن عروة كما في شعَبه 

 ، المنتقى4/216، زاد المعاد10/94-253/ 1فتح الباري لابن حجر  . وانظر:3/222معالم السنن (138)
مفلح  ، الآداب الشرعية لابن2/74، إكمال المعلم143/ 4، التوضيح لابن الملقن236/ 7أ شرح الموط

3/180. 

 .3/160. شرح النووي على مسلم 354/ 7 لابن العربيالمسالك  . وانظر:1/397التمهيد  (139)

 .6/230المحلى  (140)
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لما  ،وأما إن كان مع غيره فهو حرام كان الرجل يشرب وحده فهو مكروه لئلا يعتاده،

  (141)تقذر الغير. فيه من

 الاستنجاء باليمينالمسألة الثالثة: 
إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأَخُذَنَّ »قال:  رسول الله أنعن أبي قتادة رضي الله عنه 

 (142)«.الِإنَاءِذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَف،سْ فِي 

: هو من أدب الاستنجاء. وقد أجمع العلماء على أنه (676)تقال النووي

منهي عن الاستنجاء باليمين، ثم الجماهير على أنه نهي تنزءيه وأدب لا نهي تحريم، 

 (143) وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام.

؛ للأكل -في أدب السنة-وذلك أن اليمين مرصدة: (388)تقال الخطابي

والشرب والأخذ والإعطاء، ومصونة عن مباشرة السفل والمغابن، وعن مماسة 

الأعضاء التي هي مجاري الأثفال والنجاسات. وامتهنت اليسرى في خدمة أسافل 

البدن؛ لإماطة ما هنالك من القذارات، وتنظيف ما يحدث فيها من الدنس 

 (144)والشعث.

داب، مما ا متعلق بأدب من الآيتبين لنا أن النهي هن ،ومن خلال كلام الشراح

مع  المسلم مطالب  راعاة المقامات، فيده التي يأكل بهاهو من محاسن العادات، ف

وأس بها فرجه، وهذا من جماليات  غير اليد التي يتطهر بها ،ويصافح بها غيره الناس

                                           
 أشار إلى الكراهة دون التحريم. 7/354. وفي المسالك3/1113، القبس4/296عارضة الأحوذي (141)

( ومسلم كتاب الطهارة باب 153رقم )رواه البخاري كتاب الوضوء باب النهي عن الاستنجاء باليمين  (142)
 ( من حديث سلمان.262. وروى النهي أيضاً مسلم )(267الاستنجاء باليمين رقم ) النهي عن

  .1/243وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال  .156/ 3شرح النووي على مسلم  (143)

 .146/ 4بن الملقنلاالتوضيح  ،69/ 2إكمال المعلم بفوائد مسلم. وانظر: 1/35معالم السنن  (144)
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وعلى قاعدة الجمهور فالنهي هنا نهي كراهة، وعلى قاعدة أهل الظاهر ومن  الشريعة.

 (145) وافقهم فالنهي هنا نهي تحريم.

 الأكل والشرب باليمين المسألة الرابعة:
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَيَأَكُلْ »قال:  عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 

 (146)«.فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأَكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ،بْ بِيَمِينِهِبِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلَيَشْرَ

: في هذا الحديث من الفقه أن الله عزء وجل لما خلق (560)ت:قال ابن هبيرة

جعل ذلك من شغل  ،لابن آدم يدين، وكانت له أعماله الصالحة كتناول الغذاء وغيره

كإزالة الأنجاس ومس الفرج  ،اليمنى، وكانت له أعمال لابد له منها تنفر النفس عنها

وإماطة الأذى وغير ذلك؛ فجعل ذلك من شغل اليسرى؛ فإذا خالف الإنسان وأشغل 

كان ذلك مخالفًا لموضع الحكمة، وذلك من موافقة  ؛اليسرى فيما خلقت له اليمنى

 (147)يدعو من اتبعه إلى عمله.الشيطان، والشيطان 

: فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلا ، والسيرة (656)توقال القرطبي

 (148) ، والأحوال النظيفة.اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة الحسنة عند الفضلاء؛

                                           
. بعد 2/77، المحلى114/ 1المغني لابن قدامة ،109/ 2المجموع شرح المهذب ، 1/210انظر: الذخيرة (145)

البحر الرائق شرح كنز  البحث في كتب الحنفية، وجدت بعضهم ينص على تحريم الاستنجاء باليمين. انظر:
. 2/296العيني على التنزيه كما في عمدة القاري . ونص339/ 1 حاشية ابن عابدين ،255/ 1الدقائق 

 .8/342والاستذكار 1/160وقد ذهب ابن عبد البر إلى التحريم كما في الكافي

( ورواه من حديث جابر 2020رواه مسلم كتاب الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما رقم) (146)
( وأخرجه أحمد من 2022) ( ومن حديث عمر بن أبي سلمة2021( ومن حديث سلمة )2019)

 (.13097( وابن عمر)8306حديث أبي هريرة رقم)

 .2/595كشف المشكل من حديث الصحيحين. وانظر:  259/ 4الإفصاح (147)

 .486/ 6إكمال المعلم بفوائد مسلم  ،597 تأويل مختلف الحديث. وانظر: 5/296المفهم  (148)
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كما ترى  مرلأن الأ ؛يمينالأكل والشرب بال استحبابوقد ذهب الجمهور إلى 

 (149) خلافاً للظاهرية.، متعلق بأدب من الآداب

البر وابن العربي  كالطبري وابن عبد ،وجوبنص على الالعلماء بعض إلا أن 

 (150).ينوابن حجر وابن عثيم

لواردة في هذه المسألة، وهي أن الآكل بشماله متشبه اوذلك للقرينة الخاصة 

والتشبه بالكفار  ،: الشيطان أكفر الكافرين(1421)تبالشيطان. قال ابن عثيمين

 (151)محرم.

على الآكل  ؛ هي دعاء النبي وجوبإلى أن دلالة ال همبعضوقد ذهب 

أكل عند رسول  بشماله. وذلك في الحديث الذي رواه سلمة بن الأكوع قال: أن رجلًا

لَا اسْتَطَعْتَ، مَا مَنَعَهُ »، قال: لا أستطيع، قال: «كُلْ بِيَمِينِكَ»بشماله، فقال:  الله

   (152)، قال: فما رفعها إلى فيه.«إِل،ا الَكِبْرُ

ه، لا إلى كذبو الرجل تكبرأن الدعاء هنا متوجه إلى  ،والله أعلموالذي يظهر 

 (153) .كذبهإنما دعا عليه بعد تكبره و لأن النبي ؛هشماله بأكل

  
                                           

سبل السلام ، 10/212، المغني7/340لطالبينروضة ا، 13/344الذخيرة، 1/29انظر: البحر الرائق (149)
 .183/ 8نيل الأوطار ، 7/424، المحلى1/333، الإقناع في مسائل الإجماع8/157

، 11/113، التمهيد8/342، الاستذكار لابن عبدالبر88/ 26التوضيح لشرح الجامع الصحيح انظر:  (150)
إلا أنه . 4/237 لابن العربي ذيعارضة الأحو  ،12/165وقد قيده بالاستخفاف في موضع من التمهيد

منظومة أصول الفقه وقواعده  ،522/ 9فتح الباري لابن حجر  ،7/336في المسالك كراهةذهب إلى ال
 .122ص

 . وقد تقدم نقل كلام أهل العلم حول هذه القرينة سابقاً.83شرح نظم الورقات ص (151)
 .(2021) رقمرواه مسلم كتاب الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما  (152)
 . 473/ 8 الصالحين لابن علان رياض لطرق الفالحين دليل (153)
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 الخاتمة
 فيه في عدة نقاط:جاء أكن تلخيص أبرز ما  ؛وبعد الانتهاء من هذا البحث

مما يتطلب الاعتناء بها  ،من الشريعة نصوص الآداب أخذت حيزءاً كبيراً -1

 وتحرير أحكامها.

 فإن الأمر والنهي يدلان على ما تفيده هذه القرينة. ؛عند وجود القرينة -2

فإن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الأمر يفيد الوجوب  ،إذا عدمت القرينة -3

 والنهي يفيد التحريم.

وبعضها قد تكون صارفة لهما عن الوجوب  ،للأمر والنهي وجوه كثيرة -4

 والتحريم.

حقيقة الأدب في اللغة؛ دعوة الناس وجمعهم على الطعام. وأما في  -5

 اصطلاح الأصوليين فيتعلق  حاسن الأخلا  وكرائم العادات.

الفر  بين الآداب والإرشاد؛ أن أوامر الآداب تتعلق بالأخلا ، وأوامر  -6

 الإرشاد تتعلق  صالح الدنيا التي يختص الانسان بها.

بين الآداب والاستحباب عموم وخصوص من وجه، فكلاهما أعم من  -7

جهة وأخص من جهة. فالآداب ترد على الواجبات والمستحبات، والاستحباب يرد 

 عبادات. على الآداب وال

تشترط النية في المستحبات من العبادات، بخلاف الآداب فيجوز فعلها  -8

 بدون نية، ولكن لا يترتب عليها ثواب.

اً للوارد زءاحمد من الآداب، ما لم يكن ذلك متجوز الإضافة على الوار -9

 المنصوص عليه.
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المقاصد العامة المشهورة، وهي  ة من مراتبتبأحكام الآداب متعلقة  ر -10

 التحسينيات.

من أعظم مقاصد الآداب في الشريعة؛ تقوية أواصر المحبة والولاء  -11

 والمؤالفة للمؤمنين.

 للمقاصد أثر في توجيه دلالة الأمر والنهي التكليفي في الآداب وغيرها. -12

 ،قرينة صارفة للأمر عن الوجوب ؛الأصوليون يذهبون إلى أن الأدب -13

 والنهي عن التحريم.

؛ عدم اعتداده بالآداب في صرف الأمر شافعيالمفهوم من كلام ال -14

 والنهي عن حقيقتيهما.

لاستحباب أو الكراهة، فإنه من يقول بأن الأدب قرينة في الدلالة على ا -15

. كورود الوعيد على ترك هتحرأأو  هوجوبذلك ما دلت القرينة الخاصة على من  يستثنى

 ار أو الشيطان.مأمور الأدب أو تعلق به حق الغير أو تضمن مخالفة للكف

من التطبيقات العملية لقاعدة الآداب؛ المشي في نعلٍ واحدة، فالجمهور  -16

 على عدم تحرأه.

من التطبيقات العملية لقاعدة الآداب؛ التنفس في الإناء، فالجمهور  -17

 على عدم تحرأه، ونص بعضهم على التحريم إذا تضمن أذى الغير.

من التطبيقات العملية لقاعدة الآداب؛ الاستنجاء باليمين، فالجمهور  -18

 على عدم التحريم خلافاً للظاهرية.

، يمينمن التطبيقات العملية لقاعدة الآداب؛ الأكل والشرب بال -19

فيه  لأن الأكل بالشمال ؛وجوبعلى ال عضالب، ونص الاستحبابفالجمهور على 

 .التحريمتشبه بالشيطان وهي قرينة تدل على 

 انتهى البحث وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 ثبت المراجع
 .بيروت –ناشر: دار الكتب العلمية الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي ال [1 

 ـ.ه1404الطبعة الأولى 

الإحكام في تمييزء الفتاوى عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام للقرافي. تحقيق  [2 

 ـ.ه1416عبدالفتاح أبوغدة. الناشر دار البشائر الاسلامية 

ناشر: الإحكام في أصول الاحكام لابن حزءم. المحقق: الشيخ أحمد شاكر. ال [3 

 .دار الآفا  الجديدة، بيروت

: دار الناشرسيد الجميلي  ق: د.تحقيالإحكام في أصول الأحكام للآمدي  [4 

 .هـ1404، 1الطبعةب العربي،الكتا

لأبي حامد الغزءالي .الناشر : دار الكتب العلمية . سنة النشر  إحياء علوم الدين [5 

 .هـ1412

 1418 طالناشر: دار العاصمة.  لبعلي.هية لسمام ابن تيمية. لالاختيارات الفق [6 

 ت د/أحمد الخليل

ح تحقيق شعيب الأرنؤوط وعمر القيّام الناشر الآداب الشرعية لابن مفل [7 

 .ـه1421، 3مؤسسة الرسالة ط

الله السعيد. الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، أبو عبد الآداب للبيهقي تحقيق: [8 

 .هـ 1408، 1بيروت. الطبعة:

، 1دار الفضيلة ط سامي العربي الناشر: إرشاد الفحول للشوكاني تحقيق: [9 

 ـ.ه1421

 –عبدالبر تحقيق: سالم عطا، الناشر: دار الكتب العلمية الاستذكار لابن  [10 

 ـ.ه1421: الأولى، طبيروت 



 1425 الآداب وأثرها في دلالة الأمر والنهي التكليفي

الأشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي الناشر: دار الكتب  [11 

 . ـه1411: الأولى طالعلمية 

الإفصاح ليحيى ابن هبيرة المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد الناشر: دار الوطن  [12 

 .هـ1417سنة النشر: 

اقتضاء الصراط المستقيم لسمام ابن تيمية . تحقيق: د/ ناصر العقل الناشر: دار  [13 

 .1419 طالعاصمة .

لصعيدي الناشر: الإقناع في مسائل الإجماع لعلي ابن القطان المحقق: حسن ا [14 

 .هـ1424، 1الفارو  الطبعة:

. تحقيق  1419 طإكمال المعلم للقاضي عيا  اليحصبي . الناشر : دار الوفاء.  [15 

 .د/ يحيى إسماعيل

سنة 1: دار الوفاء تحقيق: د رفعت عبدالمطلب. الطبعة الأم للشافعي الناشر [16 

 .هـ1422النشر : 

أنيس الفقهاء لقاسم القونوي الحنفي المحقق: يحيى مراد. الناشر: دار الكتب  [17 

 .هـ1424العلمية الطبعة: 

قاسم العبّادي  الآيات البينات على شرح جمع الجوامع للمحلي لأحمد بن [18 

 ـ.ه1433تحقيق: زكريا عميرات الناشر دار الكتب العلمية الطبعة الثانية سنة 

البحر الرائق شرح كنزء الدقائق لابن نجيم الناشر : دار الكتاب الاسلامي. مكان  [19 

 .النشر : بيروت

البحر المحيط للزءركشي تحقيق: عبدالقادر العافي وعمر الأشقر الناشر: وزارة  [20 

 .ـه1413، 2بقطر طالأوقاف 



 1426 محمد بن علي بن عبدالعزيز اليحيى

 البرهان في أصول الفقه للجويني الناشر : دار الوفاء. الطبعة الأولى تحقيق :  [21 

 .د. عبد العظيم الديب

محمد حجي الناشر: دار الغرب  صيل لأبي الوليد ابن رشد حققه:البيان والتح [22 

 .هـ 1408، 2الإسلامي، الطبعة:

 .ققين. الناشر: دار الهدايةتاج العروس لمرتضى الزءبيدي المحقق: مجموعة من المح [23 

تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة تحقيق: سليم الهلالي الناشر: دار ابن القيم  [24 

 .ـه1427، 1وابن عفان ط

التحبير للمرداوي. المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين وآخرين. الناشر: مكتبة  [25 

  .هـ1421الرشد. ط: الأولى، 

ق رسالة ماجستير صادرة من جامعة أم التشبه المنهي عنه للدكتور جميل اللويح [26 

 .ـه1417القرى سنة 

. تحقيق  1421التعريفات للجرجاني. الناشر: دار الكتب العلمية . سنة النشر  [27 

 محمد باسل السود

التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني. الناشر: مكتبة صبيح  صر.  [28 

 .الطبعة: بدون طبعة وتاريخ

قيق: مصطفى العلوي ، محمد البكري الناشر: وزارة التمهيد لابن عبدالبر تح [29 

 .هـ 1387المغرب عام النشر:  –عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

حاشية العطار على شرح الجلال المحلي لحسن بن محمد بن محمود العطار  [30 

 .الشافعي الناشر: دار الكتب العلمية

شيحا. الناشر: خليل : تحقيقدليل الفالحين لطر  ريا  الصالحين لابن علان  [31 

 .هـ1425، 4. الطبعة:دار المعرفة
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ة النشر: الناشر : دار الغرب. سن الذخيرة للقرافي تحقيق : محمد حجي. [32 

 : بيروتمكان النشر م.1994

. الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزءي المحقق: محمد باكريم باعبدالله [33 

الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة 

 هـ1423العربية السعودية. الطبعة: الثانية، 

سنة النشر : 1الرسالة الناشر : دار الوفاء تحقيق: د رفعت عبدالمطلب. الطبعة  [34 

 هـ1422

. سلاميلشاويش. الناشر: المكتب الإروضة الطالبين للنووي. تحقيق: زهير ا [35 

 هـ1412،  1الطبعة:

روضة الناظر الناشر:  مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة: الطبعة  [36 

 هـ1423الثانية 

. 1419زاد المعاد لابن قيم الجوزية. الناشر: مؤسسة الرسالة. سنة النشر. [37 

 تحقيق: شعيب الأرنؤوط 

الطبعة الثانية  سبل السلام تحقيق: صبحي حلا  الناشر: دار ابن الجوزي [38 

 هـ 1421

 1420. سنة النشر القزءويني . الناشر: دار المعرفةسنن ابن ماجه. لابن ماجه  [39 

 تحقيق : خليل شيحا   

سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث . الناشر بيت الأفكار الدولية .  [40 

 مكان النشر : الريا 

ب العلمية . تحقيق: سنن الترمذي لأبي عيسى الترمذي . الناشر : دار الكت [41 

 أحمد شاكر



 1428 محمد بن علي بن عبدالعزيز اليحيى

شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد. الناشر: مؤسسة الريان. الطبعة  [42 

 هـ1424السادسة 

دار ابن الجوزي  شرح الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين الناشر: [43 

   ـه1431، 1ط

لرشد. الناشر: مكتبة ا شرح أبي داود للعيني المحقق: خالد بن إبراهيم المصري. [44 

 هـ1420، 1الطبعة:

: محمد الشاويش الناشر-تحقيق: شعيب الأرناؤوط للبغويشرح السنة  [45 

   1هـ الطبعة1403المكتب الإسلامي ، 

الناشر:  الزءحيلي ونزءيه حماد. : محمدلكوكب المنير لابن النجار المحققشرح ا [46 

 هـ1418 ،2مكتبة العبيكان. الطبعة

ام. تأليف د/سعد الشثري الناشر: دار شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللح [47 

 ـه1428، 1كنوز اشبيليا ط

بيروت.  –شرح النووي على صحيح مسلم الناشر: دار إحياء التراث العربي  [48 

 ـه1392الطبعة: الثانية، 

، 1شرح الورقات للجويني تأليف د سعد الشثري. الناشر كنوز إشبيليا ط [49 

 ـه1425

عبد الرؤوف. الناشر: شركة الطباعة شرح تنقيح الفصول للقرافي المحقق: طه  [50 

 هـ 1393، 1الفنية المتحدة.الطبعة:

تحقيق : ياسر بن إبراهيم الناشر: مكتبة شرح صحيح البخاري لابن بطال  [51 

 2لطبعة هـ ا1423 -الرشد



 1429 الآداب وأثرها في دلالة الأمر والنهي التكليفي

 : مؤسسة الرسالة.شرح مختصر الروضة للطوفي. المحقق: عبد الله التركي. الناشر [52 

 .هـ1407: الأولى ، ط

الناشر: مؤسسة  شرح مشكل الآثار للطحاوي تحقيق: شعيب الأرنؤوط. [53 

 .هـ1415: الأولى طالرسالة 

شرح نظم الورقات للعمريطي تأليف الشيخ ابن عثيمين الناشر دار ابن الجوزي  [54 

 .ـه1427، 2ط

د محمد الأعظمي الناشر: المكتب الإسلامي صحيح ابن خزءأة تحقيق  [55 

 .هـ1424ط:

مكان  ـ.ه1419الناشر : بيت الأفكار الدولية سنة النشر صحيح البخاري  [56 

 .النشر: الريا 

صحيح مسلم الناشر بيت الأفكار الدولية . تحقيق : أبو صهيب الكري . سنة  [57 

 .هـ1419النشر 

د محمد الفاضل  ي العربية للطوفي تحقيق:الصعقة الغضبية في الرد على منكر [58 

 .ـه1417، 1الناشر: العبيكان الطبعة

  1992ت الشافعية الكبرى لعبد الوهاب السبكي . الناشر : دار هجر سنة طبقا [59 

 .تحقيق : د/ عبد الفتاح الحلو ود/ محمود الطناحي

عارضة  الأحوذي بشرح جامع الترمذي . لابن العربي . الناشر : دار الفكر .  [60 

  .: صدقي جميل العطارتحقيق ـ.ه1415سنة النشر 

العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى. تحقيق: د/أحمد بن علي المباركي.  [61 

 .هـ1410، 2ط/

 .بيروت –عمدة القاري لبدر الدين العيني الناشر: دار إحياء التراث العربي  [62 



 1430 محمد بن علي بن عبدالعزيز اليحيى

عنوان الِحكم لأبي الفتح البستي المحقق: عبد الفتاح أبو غدة. الناشر: مكتب  [63 

 .ـه1404: الأولى، حلب الطبعة –المطبوعات الإسلامية 

غاية الوصول شرح لب الأصول لزءكريا الأنصاري الناشر: دار الكتب العربية  [64 

 .مصر  الكبرى، مكان النشر:

 .هـ1414، : الثانيةمصر. الطبعة –اشر : مؤسسة قرطبة غذاء الألباب للسفاريني الن [65 

الناشر: مطبعة العاني  بن قتيبة المحقق: د. عبد الله الجبوريلاغريب الحديث  [66 

 ـ.ه 1397: الأولى، ط

الغيث الهامع لأبي زرعة العراقي المحقق: محمد تامر حجازي. الناشر: دار  [67 

 .هـ1425، 1الكتب العلمية الطبعة:

تحقيق : محب الدين لابن حجر العسقلاني.  فتح الباري بشرح صحيح البخاري [68 

 . ـه1379سلفية . سنة النشر الناشر : المكتبة الالخطيب ومحمد فؤاد عبد الباقي 

تحقيق ك د/ محمد  ـ.ه1421الفرو  للقرافي الناشر : دار السلام . سنة النشر  [69 

 سراج ود/ علي جمعة. 

. اعيل. الناشر: دار الكتب العلميةالمحقق: محمد إسم فصول البدائع للفناري. [70 

 .هـ1427الطبعة: الأولى 

الفصول في الاصول للجصاص الرازي الحنفي. الناشر: وزارة الأوقاف  [71 

 .هـ1414الكويتية. الطبعة: الثانية، 

 –فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي الناشر: المكتبة التجارية الكبرى  [72 

 .ـه1356مصر. الطبعة: الأولى، 

فكر. الناشر: دار ال القاموس الفقهي المؤلف: الدكتور سعدي أبو حبيب. [73 

 .هـ1408، 1الطبعة:  سورية. –دمشق



 1431 الآداب وأثرها في دلالة الأمر والنهي التكليفي

سنة  دار الغرب. الناشر: ح موطأ مالك بن أنس لابن العربي.القبس في شر [74 

 .محمد ولد كريمد/ تحقيق: 1992شر الن

 القرائن عند الأصوليين د/محمد المبارك الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود. [75 

 .هـ1426، 1الطبعة

د/نزءيه حماد ود/عثمان ضميرية  السلام تحقيق:قواعد الأحكام للعزء بن عبد  [76 

 .هـ1421 -1الناشر: دار القلم ط/

القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام المحقق: عبد الكريم الفضيلي. الناشر:  [77 

 .هـ 1420المكتبة العصرية. الطبعة: 

تحقيق د/ محمد ولد ماديك . لابن عبد البر الكافي في فقه أهل المدينة المالكي [78 

 .هـ. الناشر : مكتبة الريا  الحديثة1400سنة النشر وريتاني الم

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي تحقيق: د. علي دحروج الناشر:  [79 

 م.1996 -بيروت. الطبعة: الأولى  –مكتبة لبنان ناشرون 

الناشر : دار الكتب  كشف الأسرار لعبدالعزءيزء البخاري المحقق: عبد الله عمر. [80 

 .هـ1418، 1الطبعة العلمية.

كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي تحقيق : علي البواب  [81 

 .هـ1418دار الوطن  الناشر:

الكليات للكفوي تحقيق: د/عدنان درويش ومحمد المصري الناشر: مؤسسة  [82 

 .هـ1419الرسالة الطبعة الثانية 

. 1419النشر. ء التراث العربي سنة : دار إحيالسان العرب لابن منظور. الناشر [83 

  .تحقيق : أمين عبد الوهاب



 1432 محمد بن علي بن عبدالعزيز اليحيى

مجموع الفتاوى لابن تيمية تحقيق: محمد بن قاسم. الناشر: مجمع الملك فهد.   [84 

  ـ.ه1416عام النشر: 

اعموع شرح المهذب المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي.  [85 

 .الناشر: دار الفكر

سعيد فودة.  -المحصول في أصول الفقه لابن العربي المحقق: حسين اليدري  [86 

 .هـ1420:طالناشر: دار البيار  

المحصول للرازي تحقيق : طه جابر العلواني الناشر : جامعة الإمام محمد بن  [87 

 .هـ 1400،  1سعود. الطبعة 

 ق أحمد شاكرالمحلى لابن حزءم الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع تحقي [88 

د/عبداللطيف  محمول صيغة الأمر دراسة نظرية وتطبيقية على آيات الأحكام أ. [89 

 ـ.ه1433، 1الصرامي الناشر: بيت السلام ط 

 ـ.ه1410بيروت. سنة النشر:  –مختصر المزءني الناشر: دار المعرفة  [90 

 دار طيبة الطبعة مدارج السالكين لابن القيم تحقيق: عبدالعزءيزء الجليل الناشر: [91 

 .هـ1423الأولى 

المدخل لابن بدران الحنبلي المحقق: د. عبد الله التركي. الناشر: مؤسسة  [92 

 .ـه1401، 1بيروت.الطبعة: –الرسالة

المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي تحقيق: محمد وعائشة السُّليماني  [93 

 .هـ1428، 1الناشر: دار الغرب. الطبعة:

لسلام عبد الشافي. الناشر: دار الكتب المستصفى للغزءالي تحقيق: محمد عبد ا [94 

 .هـ 1413،  1العلمية. الطبعة:



 1433 الآداب وأثرها في دلالة الأمر والنهي التكليفي

وآخرون. الناشر: مؤسسة  مسند أحمد لسمام أحمد المحقق: شعيب الأرنؤوط [95 

 .هـ 1421، 1الرسالة. الطبعة:

لابن حبان تحقيق: د/محمد سونمزء المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع  [96 

 .هـ1433حزءم ط د/خالص آي دمير الناشر: دار ابنو

المصباح المنير لأحمد بن محمد الفيومي المقري. الناشر: دار الحديث. سنة النشر  [97 

 ـ.ه1424

مكتبة المعارف  معالم السنن للخطابي تحقيق: محمد صبحي حلا  الناشر: [98 

 .هـ1431الطبعة الأولى 

 المعتمد لابي الحسين البصري المحقق: خليل الميس. الناشر: دار الكتب العلمية. [99 

 ـ.ه1403،  1الطبعة:

 ـ.ه1422 طبن فارس. الناشر: دار إحياء التراث. معجم مقاييس اللغة لا [100 

 .تحقيق: د/ محمد عو 

تحقيق : عبد الله التركي  ـ.ه1410 طالمغني لابن قدامة . الناشر : دار هجر .  [101 

 .وعبد الفتاح الحلو

لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي. الناشر : دار ابن كثير . سنة  المفهم [102 

 .تحقيق: محيي الدين مستو ويوسف بدوي وآخرون ـ.ه1420النشر 

مقاصد الشريعة لابن عاشور تحقيق: محمد ابن خوجه الناشر: وزارة الأوقاف  [103 

 .هـ1425والشؤون الإسلامية بقطر 

موار محافظة مصر.  -طبعة السعادة المنتقى شرح الموطأ للباجي الناشر: م [104 

 .هـ1332بعة: الأولى، الط



 1434 محمد بن علي بن عبدالعزيز اليحيى

منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين الناشر: مكتبة دار المنهاج. طبعة  [105 

 .خاصة لجامعة القصيم

م محمد جامعة الإما الناشر:منهاج السنة النبوية لابن تيمية المحقق: محمد رشاد  [106 

 . ـه1406، 1بن سعود .الطبعة:

. عام الخشت. الناشر: مكتبة القرآنات للحكيم الترمذي المحقق: محمد المنهي [107 
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Abstract.  

1- Behavior with regards to the best of ethics and  generous habits. The texts of Behavior took a big 

place in Sharia law. 
2- Of the greatest purposes of Behavior in law; strengthen the love and loyalty amongst the 

believers. 

3- Scholars refer back to the commands in a Behavior meaning, that not something is obligatory, 
but recommendable; and forbidding its Behavior does not benefit the prohibition, but results in hatred. 

However, they are excluded from what is indicated by the private directory on the obligatory or 

prohibition. For example, warning to leave the instructed or commanded Behavior or attached to it to 
ensure the right of others or to oppose those whom are infidels or oppose the devil. 

  



 1436 محمد بن علي بن عبدالعزيز اليحيى

 

 



 مجلة العلوم الشرعية
 م(2017 مارسهـ/1438رجب ، )1467-1437(، ص ص 3(، العدد )10، المجلد )جامعة القصيم

1437 

 
 
 
 

 الرد على القائلين بأن كل مجتهد مصيب
 -رحمه الله-شيخ الإسلام ابن تيمية تأليف:

 

 عبدالرحمن بن عبدالله البراهيم :تحقيق
 الاستاذ المشارك بقسم أصول الفقه

 بجامعة القصيم
 

إليه : الرد على القائلين بأن كل مجتهد مصيب فيما توصل يناقش هذا البحث قضية مهمة؛ وهي .ملخص البحث
 .مهما كان ذلك الحكم ،من حكم في أي قضية من القضايا

 .، وما استدل به أصحاب تلك اأققوالؤلل  هنا اأققوال في هذ  المسللةويذكر الم
ن بين أدلة كثيرة في هذ  ، مويناقش القول الباطل، ويبين سبب بطلانه؛ معتمداً على دليل عقلي واحد

 .المسللة
، القول من تناقض، واستحالة عقلية "؛ وذلك ببيان ما يترتب على هذاقضدليل التنا: "وذلك الدليل هو

 .؛ أقن ذلك مناقض للعقلبأن يكون كل مجتهد مصيب
 ئل في علم "أصول الفقه".ويبين المؤلل  شيئاً يسيراً مما يترتب على هذا القول من مسا
 

 

  


